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 مقدمة
 الأبرزولعل المطالع  الأسبابومختلفة  الأبعادزمة متعددة أاليوم  تعرف العدالة الجنائية 

ا م أو عليها شكالية التضخم في كم الجرائم المنصوصإ زمة يتضح له جلياالأتلك مسببات 
لجنائية ا العدالة على سلبانعكس الأمر الدي إ ،عقابيالم التجريمي و صطلح التضخطلق عليه مأ
 يسعفها.عصفت بها وجعلتها بحاجة ماسة لمن زمة خانقة خلها في أأدو 

لمهام هابت بمختلف المتصدين عدالة الجنائية قد أالخانقة التي تمر بها ال الأزمة هذه 
من حدة بموجبها التخفيف م يجاد بدائل مستحدثة يتإرفي ث والتفكيالى البح ،التشريع في الدول

ي تسبب فيه الكم ذوالفيف من العبء الملقى على عاتق القضاة الي التخلتبام التشريعي و التضخ
روقة العدالة وعدم تحريك الدعوى عن أمكان حلها بعيدا بالإالهائل من القضايا التي كان 

 ساس.لأالعمومية فيها من ا
لفكر على ا القضاءلى لجوء إنزاعات بدل الالبديلة لحل  لء الى وسائفكرة اللجو نت هيم 

كما ساعدت  ،المكلف مدلأجرائي الطويل الإغلبت على الطابع الها من مميزات ا انوني لملقا
وتشعبها خاصة فيما الحمل عن كاهل القضاة والتغلب على مشكل تراكم القضايا على تخفيف 

ي ذال منها المشرع  الجزائري ،رةلفكا هذغلب تشريعات العالم هفتبنت أ ،سيطةتعلق بالجرائم الب
للحد من حجم المنازعات التي باتت تؤثر عتى هده البدائل سعيا منه دات ستحءه بإاظر وافق ن

كما تهدف الى سرعة  مكن ه البدائل ما أذحكام بالتقليص منها وحلها بهلأالمردود النوعي ل
جتناب إطالةفي المنازعات الفصل  م حكالأان تلحق كن أعون التي يملطوالرد وا ذخالأبمدها أ وا 

إعتبارها بقابلة للحل بالطرق البديلة المتمثلة في الصلح والوساطة  متى كانت هالصادرة فيا
وتقاليده العريقة فكثيرا ما المسلم ومن عاداته ساس وعقيدة ودين المجتمع الجزائري تابعين من أ

 و الجماعة.أ لمجالس العائليةبانازعات سواءا فض المف لطرالأى هذه الاحتكام لأيفضل ا
ستحداث هذه البدائل للمحافظة إلى إ رع الجزائري أنه لجأنية المش منكما يستخلص  
نه أبدليل عن المنازعة القضائية  أالضغائن التي قد تنشالأحقاد و كيان المجتمع بتجنيبه على 
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ى العمومية الدعو ء نهالإق مشابهة ت على طر العقوبا قانونخير للأكان قد نص في التعديل ا
 ضوحرمة الحياة الشخصية وبعشخاص لأعتبار اا  و والشرف ة سر الألمتعلقة بفي الجرائم ا

ومواكبة التوجهات تطور المجتمع بالنظام العام وتماشيا مع كبيرا إخلالال المخالفات التي لا تشك
مر لأبموجب اة ئيري عن الوساطة الجزازائالجسه المشرع برزها ماكر أجرائي الإالجديدة للتشريع 

 20المؤرخ في  511-66مر رقم لأدل والمتمم لالمع 0251و يولي 02خ في المؤر  20-51رقم
في –مكرر تحت عنوان المتضمن قانون الاجراءات الجزائية باضافة فصل ثاني  5666يوليو 

 .6مكرر  23ادة مكرر الى الم 23مواد من المادة  52يتضمن –الوساطة 
 نين يتولو لذشخاص الأة وايحكم الوساطيلاد اطار قانوني م وهكذا بات من الواضح 

فراد،واضحت لها المكانة التي لأحل النزاعات الناشئة بين االناجمة عليها في ثار لأالقيام بها وا
والتحقق الجزائري،باعتبارها الطريق المفصل لتحقيق طموحات المتقاضين،تستحقها في القانون 

ها نواعأتلف مخة بت القضائيمام الجهاأالقضايا المرفوعة  ددكبير والمتزايد لعكم المن ال
ملحا بالنظر لما تتوفر عليه من مرا أة طلى طريق الوساإحى اللجوء أضودرجاتها،كما 

ثار حميدة على آوسرعة البث في النزاعات،وما تخلفه من جراءات لإمميزات،كمرونة ا
طول مدة الفصل في  يثالذي يتسم بالبطء من ح القضائي العملالعلاقات،عكس 

 رائية.جلإيدات اعقالك بسبب التا،وذالقضاي
حيث ان نظام  نوعية وطبيعة النزاع الذي تفصل فيه، باختلافحكام الوساطة أوتختلف  

دارية يختلف عن نظام الوساطة في المواد لإجراءات المدنية والإالمطبق في قانون االوساطة 
 تمجالاعة، و المتب تالوساطة، الإجراءالية عمالقائم ب–قاط منها دة نفي عالجزائية 

حل ودي بين  إلىل يبقى الوصو  (جزائية الى ان الهدف من الوساطة )مدنية، ،طة....الخوساال
 طراف وتخفيف العبء عن القضاء.لأا

 لوقت ذاته،ا فيهمية كبيرة ويقدم فائدة نظرية وعملية أوع بحثنا هذا يحتل ضان مو  
حد جوانبه فقط أ فيوع ضو هذا المتتناول نها جميعها أابقة نجد لسفبالنظر الى الدراسات ا
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همية هذا ألذلك تظهر  فقط،و الجانب الجزائي إلى الوساطة في الجانب المدني أ لتطرقكا
ى اللقاء المزيد من الضوء حول هذا الموضوع الذي يحتاج إفي وع من الناحية النظرية ضالمو 

ذه لهالمنظمة  ئيةجرالإست القوانين الات التي مديبعد التعصة ة ومعمقة خادراسات واسع
حيث  ين على السواء،ضللقضاء والمتقاهمية الوساطة من خلال المزايا التي أكما تبرز الالية،

بين عن المحاكم والمحافظة على العلاقات الودية  ءلعبلتخفيف اتعدو وسيلة فعالة 
اء شفإدون بالطابع الذي يحول اطة وسجراء الإيز عملية ا تتماية حقوقهم،كمالمتخاصمين وحم

 اف الى الغير.ر طلأسرار اأ
موضوع البدائل المستحدثة للدعوى العمومية هو سبب الواقع الذي دعانا الى دراسة  

ن يمنح أنه أفي كل ما هو جديد ومفيد من ششخصي يتمثل في حب التطلع ومغامرة البحث 
لوساطة في تبيان ماهية اكمن وضوعية تلمسباب االأ اعام، أمكل شبادة العلمية جديدا للم

بر ئيالجنا رورة الملحة ضعلى تبيان ال لالمعاصرة، العمالتطبيقات مختلف  دورها في زاة، وا 
 لنظام الوساطة الجنائية في منظومة العدالة الجنائية.

  :هداف الدراسة الىأتكمن كما -
 ساطةالتعرف على مفهوم الو  -
 ومزاياها ية الوساطةمهأبراز إ -
 مجال الوساطة يد دحت -
 اطة وسعملية ال ءاتجرالإ توضيح -
 عملية التي تواجه تفعيل تطبيق الوساطة تبيان العوائق ال -
وبيان الثغرات  طار القانوني الذي يحكم الوساطة القضائية في التشريع الجزائري،لإمناقشة ا -

 اقتراحو ية ملم قانوني ينظم هذه العاظلى نموذج لنإجل محاولة التوصل أالتي تعاريه من 
 تطور الوساطة في هذا المجال.التي تحول دون  النقائصك ستدراإجل أن لول المناسبة مالح
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شارة لإطروحات الدكتوراه تمت اأمن موضوع بحثنا في العديد من و فصول أجزاء أسبق دراسة 
 :نذكر منهااليها في قائمة المراجع 

اطة الوس تحت عنوانبراهيم القاضي إ احث رامي عبد الوهابالبمن راه مقدمة طروحة دكتو أ .5
  .موميةلدعوى العا بديل عنك

تحت عنوان التفاوض  Jean-Baptiste PERRIERطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث أ .0
 .La transaction en matière pénaleفي المواد الجزائية 

 وىجراءات الدعإبدائل وان تحت عني مراد طروحة دكتوراه مقدمة من الباحث بلهولأ .2
 .العمومية

ن أة بالدراسات السابقة في هذا الموصوع نتمنى مقارنالعة ا المتواضفي دراستنوالجدير 
 ضافة لما سبق.إتكون 

جملة من الصعوبات والعقبات تتمثل في نفس المادة  هذا البحث دادعإثناء أواجهتنا 
 به كطريقة ولوغير معم ضوع غير متبنيطني لكون المو العلمية والمراجع على المستوى الو 

و مفكرو الغرب وكذلك أا الإخوة المشارقة هالتي دونمراجع الالجنائي عكس بديلة لحل النزاع 
 .الأخرىديلة الب تقارب المفاهيم المعتمدة في الطرق

دائل المستحدثة في عن البإن الغرض من الخوض في هذا الموضوع هو الكشف 
 تعتبرة التي الجزائيئية على غرار الوساطة زاإنهاء الخصومة الجا في ودورهلعمومية الدعوى ا

 :كالية التاليةشبحيث على ضوء ذلك حاولنا طرح الإهم في إنهاء الخصومة موذجا من
 ؟عة البدائل المستحدثة كالوساطة في إنهاء الدعوى العموميةمامدى نجا

 : تاليالتي كانت كالوفي هذا الإطارتم طرح جملة من الاسئلة و 
 ؟لوساطة الجزائيةا فيما يتمثل نظام -
  ؟ائيةلجز ا ةاريخ الوساطالحديث عن ت -
  ؟اهم النظم التي تبنت نظام الوساطة الجزائية -
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  ؟الوساطة الجزائيةمن  الجزائري موقف المشرع -
 وللإجابة والرد على إشكالية الموضوع 

وصف طلب موصوع الذي يتظرا لطبيعة الفي هذا البحث عتى المنهج الوصفي ن عتمدنااقد ل
نظام الوساطة المنهج التحليلي لتحليل  ىوعل، البديلةائية رامية والسياسة الجنجاهرة الإلظا

 كالنزاع، وذلومامدى قابليتهم ته كبديل في حت ومامدى تعاطي وتفاعل الدول والشعوب معه 
 :من الخطة التالية انطلاقا

ولنا فيه ناففي الفصل الأول تثين،حكل فصل الى مبحث إلى فصلين و بحيث قسمنا الب
مبحثين،الأول تناولنا فيه أزمة مومية من خلال للدعوى الع ثةل المستحددائللبانوني الإطار الق

الدعوى العمومية وذلك بالتطرق في المطلب الأول إلى أسباب أزمة العدالة الجزائية وبدائل 
رقنا إلى اني فتطلثبحث ا،أما المالجنائية أزمة العدالة العدالة الجزائية والمطلب الثاني مظاهر 

والذي قسمناه إلى مطلبين،فالأول يتمحور حول البدائل العمومية ة ميالدعوى العمو أشكال بدائل 
عوى العمومية القائمة على مبدأ الرضائية أما الثاني بدائل الدلرضائية،القائمة على مبدأ ا

  .والملائمة
والتي تطرقنا إليها ئية زانظام الوساطة الجه إلى اني فقد خصصناوفيما يخص الفصل الث

يتمحور حول  لمطلبين، الأو وذلك في نا فيه ماهية الوساطة الجزائية رسد لين، فالأو حثمبفي 
 واستهلنا، ة الجزائية وطبيعتها القانونيةطالوسافي صور  يالجزائية، والثانمفهوم الوساطة 

تناولنا نطاق  لفالأو ، مطلبينوذلك في لجزائية وني للوساطة االمبحث الثاني بالنظام القان
بعد ذلك إلى المطلب الثاني والذي خصصناه  صتطبيقها، لنخل وطالجزائية وشر الوساطة 

  ارها.لإجراءات الوساطة الجزائية وآث
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 تمهيد: 
 الذي الحضاري التطور من وبالرغم البشرية، المجتمعات بوجود الإجرامية الظاهرة ترتبط

 حلول في التفكير ااملز  فكان يمة،الجر  مكافحة عن عاجزا الإنسان ىيبق البشرية إليه وصلت
 ينبغي تيلا المألوفة الحدود رسم خلال من حدتها، من التخفيف الأقل على أو للجريمة للتصدي

 الدولة تدخل لكن المجتمع، في العدالة قيم على الحفاظ بهدف الدولة سلطة إطارها في تتحرك أن
 العدالة ةهز أج جعل جنائي،لا المجال في تشريعي تضخم فقهار  الحياة مجالات مختلف في

 في والإغراق الإجراءات سير في بطء إلى أدى مما القضايا، من هائل كما تواجه الجنائية
تأخير الشكليات  نسبة دةلزيا ونظرا الجنائية، العدالة بأزمة يعرف ما فنشأ القضايا، هذه حسم في و 

 من إليها نتوصل بةقو الع أن وبما الجريمة، من المجتمع حماية في ةالعقوب فشل أثبت ما ئم،الجرا
 الدعوى هجر ليوبالتا العقوبة، فكرة هجر إلى الفقه دعا العمومية، الدعوى إجراءات مباشرة خلال

 أنظمة عن البحث بدأ هنا من العقوبة، تطبيق إلى للوصول القانونية الوسيلة باعتبارها العمومية
 آلية وهي الجنائية الدعوى ائلدب اسم عليها لقأط الوسائل وهذه، العمومية وىدعلل بديلة إجرائية
 نتيجة جاءت التي الأخيرة ههذ الجنائية العدالة أزمة لحل المعاصرة الجنائية السياسة في جديدة

 ظهرت ائمالجر  من جديدة أنواع ولمواجهة جهة من الأمن بغياب والإحساس الإجرام لتصاعد
 أخرى جهة من الأساسية قيملل المجتمعي صوروالت الجنائية القواعد بين وةهلا اتساع نتيجة

 الأدلة من فكم ية،نائالج القضايا حسم في التقليدي القضائي الجهاز ليةفعا عدم إلى ،بالإضافة
 قيعوتو  الجريمة عوقو  بين تفصل طويلة سنوات فهناك وتعقيدها الإجراءات طول بسبب ضاعت
 . الجميع نظر في وهيبته ذهنفو  من وتضعف القانون في الثقة عدم إلى دييؤ  ما وهذا ، العقوبة
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 لعموميةالعدالة الجزائرية وبدائل الدعوى ا ةأزم الول:المبحث 
انتقاد بل من العوامل المشجعة من أي وقت مضى محل  أكثرالجزائرية لعدالة أصبحت ا

اة وبمواز  اقترافها،ا في مستوى معدل وظهدت ارتفاعا ملحخيرة شهذه الأ يمة،جر العلى شيوع 
الامر  الاجرامي،ة هذا المد مساير  جزة عناعمحاربتها أو الوقاية منها أصبحت يات آل نافذلك 

 1الاستنجاد بالطرف الكلاسيكية المعتمدة في محاربة الجريمة ام الذي فسح المجال ام
لة العدا أزمةم معرفة مظاهر ث العدالة الجزائرية أزمةمعرفة أسباب  لذلك استوجب في بداية

 ئية الجنا

 العدالة الجزائرية أزمةأسباب  الول:ب طلالم
كل عمل من اعمال  الحديثة بكونها دول قانون ، وانه يتعين ان يتسم  الدولةتتميز 

ا كانت المجتمع ، أي بالطبيعة الشرعية ، وأن تكون عمليات الضبط فيالسلطات التابعة لها 
 هما افرز  الدولة مع ورتنامي د بموجب النصوص القانونية ،وغير أن ، هذا الضبطجوانب 

خلاف رة المخالفات المستجدة مع كل تطور ، واحالة كل ات ، وكثمن تطور  القانونيةالنصوص 
اد يفقدون ، جعلت الافر حت العدالة مكلفة ومعقدة وثقيلة ، أدى لأن أصب العادلةعلى أو نزع 

في استعمال اف سر ملية الاخانقة كانت نتيجة منطقية لع أزمة في، وادخلها ذلك  افيههم ثقت
 الاجرائية المتمثلة في الدعوى العمومية  وسيلتهاالجنائية ، و  القانونيةالقاعدة 

  الإجرائية في مكافحة الجريمة الجنائيةالفرع الول: فشل السياسة 
الظاهرة الاجرامية  هةانها أخفقت في مواج نجد للدولنائية جبالرجوع الى السياسات ال

دا في وضع الخطط والإجراءات العملية التي تضع بالفعل ح اجحو ني السياسات لمتلك  فوضعي
ة المتبعة في هذه الدول بل انه ليس من المبالغة القول بان السياسة الجنائي امية،الاجر للظاهرة 

من عوامل  هام حتى وصفت بانت الاجرافي معدلاتمر سالمهي سبب غير مباشر للارتفاع 

                                                           
الشريعة جلة م ،مقارنةليله تح دراسة الجنائية،صومة خة في انهاء الالوساط زغلول،ر سعد بشي، صدقيمد أنور مح 1

 .26ص ، 0226أكتوبر  44العدد  والقانون،
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لكونها حقيقية في الكثير من المجتمعات  أزمةة الجنائية في اسالملاحظ ان السي، تفاقم الاجرام
 علمية،د الى أسس ارتجالية لمكافحة الجريمة لا تستنالاحتمال وتتبنى وسائل تبنى على الظن و 

ثل في ر مماييتغ يواكبم رامية بشكل لالظاهر الاج تداداز الوسائل الجنائية فان في تحديد 
 .1وسائل مكافحتها 

 يدية عدم استطاعتها مواجهة الزيادة في الظاهرة الاجرامية ومالة التقلعداال تبتثفلقد ا
رائي ليس فقط غير فعال جالا في القضايا ن والنظامن شكليات تعرقل عمليات الفصل ا مفيه

امل عن أداء دوره لكيصل الى مرحلة العجز ا حيانعض الأبي ف في مكافحة الاجرام بل انه
في مواجهة الظاهرة لعقاب وهذا كله يعكس فشل النظام الجنائي ا حصر حق العدالة فيحيث ان

دون دراسة ل حو عن الحد المعقول ي عدد القضايا التي يفصل فيها القاضي الاجرامية فزيادة
وبالتالي ن بضة العدالة فلات من قرمين من الإلمجالكافية لكل قضية ، وهذا ما يسمح لبعض ا

 2الحفظ بلا تحقيق.وظاهرة  ئمالجرا نكون امام ظاهرة زيادة عدد
  العقوبة كسبب من أسباب ظهور بدائل الدعوى الثاني: أزمةالفرع 

عقوبة بشكلها التقليدي في تحقيق أهدافها لافي منتصف القرن العشرين لوحظ اخفاق 
 معدل الجرائم ، كما ي الى خفضم تؤدل فهيالخاص العام ،الردع دالة " الردع "العفي  المتمثلة
محكوم عليهم بشكل يضمن إعادة تأهيلهم وعدم حقيق الإصلاح المطلوب للقوبة في تلعفشلت ا

معدل حالات العودة الى خلال ارتفاع عودتهم الى ارتكاب الجريمة وهذا ما يبدو واضحا من 
اب الجريمة فعة الى ارتكداالالعوامل  السجن هو احد السجن وتبت انمن  خروجالجريمة بعد ال

الميول الاجرامية المتأصلة قق إزالة يحمن اصلاحهم ولا بدلا سد المبتدئين يففي الغالب  لأنه
ه يشكك في قيمة السجن جزاء واستبداله من المجرمين ، وهذا ما جعل غالبية الفقلدى المعتادين 

لاحهم م بشكل يضمن اصلهيئة السجن وتؤهعيس في بعليهم ال حكومالم بدائل أخرى تجنبب
                                                           

 بية، القاهرةالعر ة ضهالن ، دارىالأولالطبعة ، مة المعاصرةعية في الشريعة الإسلامية والنظالعقوبة الدفا براك،احمد محمد  1
  06ص ، 0252

  03، ص 5663 القاهرة،العربية،  ةدار النهض ،الأولىعة الطب ،مقارنةدراسة : الجنائيةراءات جنحو تيسير الا، المعمر س2
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نتج عن الظاهرة التضخم التشريعي في التجريم  سلوكيات رأى فيها ا كموعدم عودتهم للجريمة 
يع نطاق التجريم خاصة نظام العام فقام بمواجهتها من خلال توسوتهديد للالمشرع خطورة 

 1الاقتصادية.الجرائم 
 يالجنائ لتشريعيا تضخمة الأولا: ظاهر 
ضحى لمحاكم بالشلل، فأيهدد ا اتلذي بالامر ا الجنائية،ية سايالس أزمةهرة ظالازمت وهكذا ت

لم تحقق العدالة الامنة  إذاالقضاء معذورا ناجزة الامنة امرا عسيرا وغدا الوصول الى العدالة ال
الله نفسا الا  لفيك ولا بيعتهاودة بطالبشرية محد القضايا، فالطاقةمن  الأعداد الهائلةام ام
 2.سعهاو 

ومن هنا بدأت الجرائم الاسراف في سياسة التجرم أ بيق العملي الذي بين خطالتطكده أوهذا ما 
 اتاءجز التشريعات المنظمة لجميع مجالات الحياة والتي تتضمن  نظرا لكثرةالبسيطة تكتر 

لاحقة ادت  ف مرحلة العدالة ءبطي ؤدي الىجنائية تفرق المحاكم بالقضايا وترهق القضاء وت
السياسية  الحديث في جميع الانشطةر تدخل الدولة في العص نتيجةسيطة رائم البلجا هذه

الى تضخم حجم التجريم التنظيمي أو ما يطلق على البعض التجريم  والاجتماعية،والاقتصادية 
 3ني.القانو 

القضاء  دأفقالعامة مما  النيابةمحاكم و لدى الستمرة لما اعنه تزايد القضايا وتراكماته جوهذا ما نت
وتأجيل النظر فيها الى جلسات  ضايا في تزايد مستمرلقمواجهة الاجرام فادوره في الجنائي 
ره في عاجزا عن القيام بدو  أصبحالسمة الغالبة على الجهاز القضائي الذي  أصبحمتعددة 

ة اخدت مظاهر متعدد التي قوباتانون العرف بأمة قومن هنا ظهر ما يعالجنائية تحقيق العدالة 
تغيرات السريعة التي الذي يواجه صدمات ال معكيف ومتطلبات المجتعدم الت من اهمهاوالتي 

                                                           
. 0221النهضة العربية، القاهرة،  ، الطبعة الأولى، دارسة المعاصرةأصول التجريم والعقاب في السيا، طه جلالمحمود  1

 020ص
 ونية،الكتاب القان دارن ،دراسة مقارنة :ي المواد الجنائيةوتطبيقاتها فللصلح  نظرية العامةالمحمد حكيم حسين،  حكيم 2

 15ص ،0221
  25ص  سابق،مرجع  لمعاصرة،احمد محمد براك، العقوبة الدفاعية في الشريعة الإسلامية والأنظمة ا 3
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لغاء تمس مصالح المجتمع وقيمه وكما ان التطور في المفاهيم الاخلاقية في المجتمع ادى الى ا
 .1ه لسائدة فيعدد من الجرائم التي لم تعد تتناسب والقيم ا

 صير المدى الحس القثانيا : 
لتي واجهت السياسة ة من اهم المشاكل امدللحرية قصيرة ال ت السالبةة العقوبالر مشكتبوتع

العقابية الحديثة والتي نشأت بسبب التضخم التشريعي في المجال الجنائي اما بسبب العقوبة 
لحد كم باب للحفي الغالالقضاة  بسبب توجهقصيرة التي تتضمنها النصوص الجنائية أو ال

بها في تفريد سعة التي يتمتعون واطة التقديرية البحكم السل ئم البسيطةالجراة الادنى للعقوب
 2في الغالب هو عقوبة قصيرة المدة. العقوبة وكذلك لتأثرهم بعقدة الحد الادنى وهذا الحد الادنى

من عة جمو من خلال م لمدة تظهيرذلك هناك مشاكل يشيرها الحبس قصير ا ضافة الىلإبا
 لاجتماعي والاقتصادي.ردي والفوى اعلى المست له اثارمدة س قصير الفالحب هاتتركالاثار التي 

تؤدي هذه العقوبة الى وصم المحكوم عليه بوصمة السجن وهذا بدوره  الفردي:على المستوى  .5
تمع ندماج في المجعلى اعادة الافيسيطر عليه الاحباط ويفقد القدرة  اجتماعيا نبذةيؤذي الى 
ن ويتعلم منهم ما لخطريا مينيسهل عليه الاتصال المجر يمة فسهلة للجر ة له فريسوهذا ما يجع

من تعاليم الاجرام واساليب الجريمة التي تقضي عليه  وهذا ما قد يترتب عنه زيادة  هلا يعرف
لها ، بل يحو افها ق اهدعاجزة عن تحقيكما ان الحبس المدة القصيرة للحبس لا  3نسبة الاجرام 

الى جريمة وارتفاع ة بة العودلحرية دون جدوى , ولعل ما يفسر نسل مجرد عملية سلبالى 
 .4معدل ارتكاب الجرائم 

                                                           
 القاهرة، ،للطابعةدار ابو المجد  الاولى،بعة الط ،علاجها ووسائل جنائيةلاالتشريعية  أزمة البصير،م عفيفي عبد عصا 1

  33-02ص ، 0224
لعدد السابع ا الاجتماعي،جلة العربية للدفاع الم ،المدىبدائل للعقوبات الحبسية القصيرة  سجادجدوى ا الدين،محي  زيامزا 2

 66-60 يمة، صالجر د ض ها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعيتصدر  ،5604عشر يناير 
 224 مرجع سابق ص ،ول التجريم والعقاب في السياسة المعاصرةجلال طه، أص محمود3
العقابي  النظاملنظام العقابي المعاصر مقارنا بدراسة تحليلية تأصيلية ل العقاب،اصول علم  عقيدة،محمد ابو العلا  4

 266ص  ،0222 ،ةالقاهر  العربية،دار النهضة  ،سابعةالالطبعة  الاسلامي،
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دة لها اثار تنعكس سلبا على اسرة عقوبة الحبس القصير الم الاجتماعي:ى مستوى لع .0
ى الرقابة عل قلفتد تضطرها الحاجة الى العمل بسبب فقدها لمعيتها والتقي المحكوم
المحبوس  دنج لا اجالافر وبعد  مة،الجريفهم وسقوطهم في هاوية راما يسهل انحالابناء م

برق غير  ب الرزقالثقة في العمل مما يضطره الى اكتسافي اغلب الاحيان من يمنحه 
 1الجريمة مرة اخرى  شرعية ومن تم العودة الى ارتكاب

جون بالنزلاء لسقوبة يؤدي الى ازدحام اتعمال هذه العفان تزايد اس قتصاد  :ستوى الاعلى الم
نسبة الغالبة في الاجرام المتوسط أو غير الخطير وهو يشكل الة قوبة تفرض لمجابهلأن هذه الع

جونين وواعيتهم وتأهيلهم يتطلب نفقات باهضه تتعلق بحراسة المس عدد الجرائم المرتكبة وهذا
الدول الفقيرة ، هذا ي مية خاصة فة مسيرة التنبالتالي عرقلو ميزانية الدولة ويعطل الانتاج ويرهق 
جنهم ،كما ان ازدحام على المحبوسين اثناء فترة س يضات التي تضيععو للأجور والت ةبالإضاف

دون تطبيق برامج التـأهيل  السجون يعتبر اهم العراقيل التي تحول السجون ،كما ان ازدحام
ساسية بمهامه الا امتطيع القيصلاحي فلم تسجون بدورها الامما يؤدي الى عدم قيام الس زمةاللا

جتماعي  للأفراد ى الحد من الوقاية من الجريمة والادماج الاعلوالتي من اهمها التدريب 
دوره في اصلاح المحكوم ل هذه السلبيات تؤثر على اداء السجن و المنحرفين في المجتمع ، فك

 2.ليديقا يعني فشل النظام العقابي التعليهم مم

 الجنائية دالةلعا أزمةاني: مظاهر ب الثالمطل
رات علمية كبيرة ناتجة عن التطو  أزمةفي اغلب الدول ب رةتمر النظم القانونية المعاص

المؤطرة  والمنظمة لهذه التطورات  ةالنصوص القانونية والتنظيميكبيرة ادت الى كثرة وتكنولوجية 
، الامر ت م يعني كثرة المخالفاظيتنأن كثرة ال الانشطة التي تمارس وضمنها يخصومختلف 

ون الخاص دلها حل في فروع القانوان وج أزمة، لكنها  ونلمختلف فروع القان أزمةالذي يسبب 
                                                           

 122ص، 5632 القاهرة،، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية عقاب،العلم  نجيب،حسني محمد  1
 العربية،دار النهضة  الاولى،عة طبال ،السجنلسالبة، للحرية خارج مراجعة لتنفيذ العقوبة ا :المراقبة الالكترونية سالم،عمر  2

 022 ص، 0222 القاهرة،
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ت به الدولة وتراجعها نوعا ما ، فاسحت المجال لجمات ض الانسحاب الذي قام، حل شمله بع
هنية تلائم لف قواعد مكن هؤلاء من خذه المجلات الامر الذي منظيم هرين لتومتدخلين اخ

 1.انونية جديدةاسفر عن ظهور انظمة قي المتدخلين فيها ، الامر الذصيات المجالات صو خ
اين تشهد تطورا لمصادر القانون داخل  ن كان شائعا في المجالات الاقتصاديةمر واهذا الا
دخل في ني تتلقانو الضبط ا مجالات واضحت القانونية،حادية تم فيها تجاوز فكرة الاو  الدولة،
 2وطنية ودولية. محلية،دة عديات متمستو 

 3 .ر الجديدة المعقدة والكثيرةعلى الدولة التجكم في الظواهمن الصعب  بحأصخاصة بعد ما ان 
قتصادية مصدرا للقواعد القانونية المنظمة للتطورات الا اء من ان يكونو تمكين هؤلاوبالتالي 
ما مكن من  وهومتولدة عنها الزاعات المترتبة و حل النوكذا  منها،ة سيما الدولي والتجارية،

 والتحكيم،والتوظيف لوساطة حيث ظهرت جهات ا المجلات،هذه ء في القان ع ءتحقيق العب
ومنها ه فسمما وفر حلولا للقانون والعدالة في الوقت ن النزاعات،ل عدد معتبر من سند لها حا

 اساسا في:لمظاهر تتمثل من ا جموعةالعدالة م أزمةاخدت 
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 معقدة إجراميةنماذج  ظهور ل:الوالفرع 
صادي والسياسي الى مضاعفة والاقتتماعي ية المصاحبة للتطور الاجات الاجتماعير ادت التغ 

بالأجرام يرجع الى اغفال المجتمع في التنبؤ  له، وهذاة نسبة الاجرام واستحداث انماط جديد
جديدة من الجرائم ع ظهور انوالتكنولوجي في ساهم التطور اكما  غيراتالمصاحب لهذه الت
ل مخالفة اوامر يها مثلفصل فوهي جرائم تحتاج الى جهات متخصصة ل يةكالجريمة الالكترون

 ر القانون في مجالات التنظيم الاداري العمرانيالاقتصادية والجرائم الناشئة عن مخالفة اوام
 1رائم المصطنعة الج فانا جارو هماما س م تحتوالصحي وتندرج هذه الجرائ

تشعبها طورها و يد الجرائم اتي يتم التحقيق فيها وتعقة الجريمة المنظمة ارتفع مستوى تزيادع وم
الهيئات القضائية والشرطة مما  وهذا التعقيد في الملفات يتطلب وقتا وجهدا وخبرة لدى اعضاء

 في حين الجرائم المعقدة الجهات المختصةلى التي تحال بسهولة ا يا البسيطةعلى القضا ريؤث
 .لعامة تقوم بحفظهاا وفي الاخير النيابة اجراءاتها،تطول  ق

  كليات الاجرائيةفي الش الاغراق الثاني:الفرع 
ة وتتعدد وتتضاعف يوما بعد يوم من تعقيد في العوامل التي تعرقل سير العدالة الجنائي

ة وتنوعها ، ميهرة الاجراغم تعدد الظاالاجرائية ر  لوسائلوحدة اجراءات واغراق الشكليات و الا
ل ية ادى الى اختلالاجراءات الجنائالدعوى الجنائية مع طول ا امكما ان الاسراف في استخد

الشخصية وغيرها من حقوق الانسان ، و الاطار التوازن ببن فاعلية العدالة الجنائية والحرية 
تغيرات البالإضافة الى  اائية هذنات العدالة الجنماانوني لهذه الشكليات تدرج تحت ضالق

الاجرائية قد  عمال بعض الحقوقالمتهم من العقاب وسوء استا التي يفلت من خلاله الاجرائية
يدي عن مكافحة الجريمة على اكمل وجه لف لدى الافراد  شعورا بعجز الجهاز القضائي التقلخ

ه يذفي تنففيه أو الاشكال  عليته بسبب الطعنفاة تكمن حينما يصدر الحكم وتضيع كما الخطور 
ضاعت بسبب طول ء من كل قيمة فكم من ادلة ضاالامر الذي يجعل  منه مجرد ورقة بي

وقوع في القانون ها ، كما لنه قد تكون هناك سنوات طويلة تفصل بين لاجراءات وتعقيدا
                                                           

ظمة العربية للدفاع لمنا الاجتماعي،العربية للدفاع  المجلةالتنمية، تجريم والعقاب في اطار سياسة ال فتحي سرور، أحمد 1
 550ص ،5605 جويليةعشر ، العدد الثاني، الجريمة الاجتماعي ضد
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ومن هنا كرة الردع العام بفابطئ العدالة يؤدي الى المساس  وتضعف من نفوده وهيئة ، فلا شك
 توفير سرعتها وفاعليتها معو  اجراءات التقاضي  ريجب ان تقوم بتسييل البدائفان هذه 

 1.ونية للمتهمينالضمانات القان
هو تحقيق التوازن بين  الدستوريةالشرعية  إطار الجزائية فيان الهدف العام القانون الاجراءات 

ن هدفين بيبما يكشف التوزان  سان،الانمن حقوق غيرها خصية و مصلحة العامة والحرية الشال
 هما:

، ومن ثم فإن أي 2من حقوق الإنسانوالحرية الشخصية وغيرهما ة فعالية العدالة الجنائي
تي تكفل صحة توفيق بين الضمانات التشريع إجرائي يتوقف نجاحه على مدى قدرته في ال

عدالة ي تعرقل سير ال، فالعوامل التدارهي إصات التي تضمن عدم الإبطاء فالحكم والإجراء
غراق في الشكليات، وو ت ائية، تتعدد وتتضاعف يوما بعد يوم منجنال حدة عقيد في الإجراءات وا 

راف في بل إن الاس 3ومتنوعة السلاح الإجرائي على الرغم من أن الظاهرة الإجرائية متعددة
 مساس بحق الدفاعابق التجهيز بالا سمامئية وطول إجراءاتها هنالك إتاستخدام الدعوى الجنا

القضائي، بل أن هنالك إتماما سابق  ازدة كل محاولة بهذا التوازن، ولش الجهعاينتظر 
بحق الدفاع  المساسز بالمساس بحق الدفاع ينتظر عادة أن هناك إتمام سابق التجهيز بالتجهي

منذ  كلية التي اصطلحالشها لدعوى الجنائية من بعض قوالبتظر عادة كل محاولة لتحرير اين
وة على ذلك فإن العدالة الجنائية لااعتبارها ضمانات للعدالة الجنائية، عى لزمن علقرنين من ا
ا كانت الجرائم مللنظر في جميع الجرائم على قدم المساواة البسيط منها والخطير و ملزمة با

الشكل الذي جرائم الخطيرة بال في ر الذي حال بينها وبين النظريطة تثقل كاهل العدالة بالقدالبس
 رتهما وتعقيدهما.طو سب مع خيتنا
 
 

                                                           
 26ق ص مرجع ساب ،اعية في الشريعة الإسلامية والنظمة المعاصرةدفلقوبة اعال، احمد محمد براك 1
 51ص ،0220 القاهرة،، دار الشروق انون الجنائي الدستور ،القسرور،  أحمد فتحي 2
 24ص ،5663،  ةالقاهر ، ةيالعربالنهضة  الأولى، دار الطبعة، ةجنائينحو تسيير الإجراءات المد، سالم عمر مح 3
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 لةفعالية أجهزة العداد الفرع الثالث: فق
جتماعية للتطور الاجتماعي والاقتصادي ة المصاحبة للتطور الاإن التغيرات الاجتماعي

ون والسج نائية فالإجرام ازداد انتشاراسياسي أدت إلى وجود مشاكل عديدة أمام السياسة الجوال
ة وتعرضت يقعقدت سبل الوصول إلى الحقالإجرام وت ملوزادت عوا حقيق أهدافهافشلت في ت

ي أداء أجهزة العدالة الجنائية ظهر هذا الخلل واضحا فة الشخصية للخطر، وقد ضمانات الحري
 القضاة المتخصصين للفصل فيها،ئم في تزايد دون أذيق يقابلها زيارة في عدد الجراعدد  فنجد

الدعوى  فيئ البث مرار ظاهرة تأجيل القضايا وبطستارة قدد القضايا، اع زيكم مقلة عدد المحا
 1.ضي الذي يكلفه الدستورإلى المساس بحق التقا وهذا كله يؤدي

الماضي منذ القرن  ائية اتجهت السياسة الجنائية المعاصرةأمام الأزمة التي عرفتها العدالة الجن
اختلفت هذه السياسة  نالمكافحة الجريمة، وهة نكقق أقصى فعالية ممالبحث عن وسائل تحإلى 

هداف المرسومة للسياسة ف الخاصة بكل دولة والأإلى أخرى بحسب الظرو  لةي مداهما من دو ف
ائية إجراءات الدعوى الجنإلى تبني وسائل جديدة لتسيير الجنائية فيها واتجهت السياسة الجنائية 

ة الجنائية المعاصرة سيم آليات السياذلك من أهة فكانت بى الجنائيائل الدعو أو ما يعرف ببد
 الة الجنائية.عداللمواجهة أزمة 
لسياسة الجنائية المعاصرة نائية بأنها إحدى وسائل اما تعرف بدائل الدعوى الجوعمو 

ر الإجراءات الجنائية ووضع جنائية أو اختصاراها أو تخصيصها كأداة لتسييوى الالدع لإدارة
ة ئيها الرضاالحديثة في علم العقاب ومناطت ية، في ضوء الاتجاهانائالج لأزمة العدالة حد

الضرورة الإجرائية، وتؤدي إلى انقضاء الحق في ارات لاعتبة الإجرائية، نتيجة والملائمة الشرعي
دة شكلية لزيار هذه الإجراءات الائية وتهدف هذه البدائل بالدرجة الأولى إلى اختصاالدعوى الجن

تعني أن : لها نجد ضايا، ومن التعاريف المختلفةلقفي الفصل في ا الجنائيةالعدالة فاعلية 
وطبقا لهذه السياسة الجنائية  رفع الدعوى الجنائية لكنهوقعت ويمكن للنيابة أن ت جريمة قدال

 2مة الجنائية.ة للخصومة الجنائية منعا من تعريضه لمخاطر المحاكالمعاصر 

                                                           
 026-026، مرجع سابق، ص ص بدائل الدعوى الجنائية ،ي سرورحد فتأحم 1
 ،ةجامعة القاهر كلية الحقوق، ، مجلة القانون والاقتصاد، للسياسة الجنائيةرة صالمعا المشكلاتتحي سرور، أحمد ف 2

 64ص .5602سنة عدد خاص، ،مصر
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 يةوى العمومل بدائل الدعأشكا: مبحث الثانيال
 : مهيدت

قاب، حقها في الع لاقتضاءولة نا للددد قانو محوف الدعوى العمومية الطريق المألر التبتع
، ةاليمراعاة الاعتبارات السرعة والفع، ورغم ذلك و لا رضائي يأنه قضائ حقالفالأصل في هذا 

ى الدعو  إجراءاتإلى  ءلجو لالعقوبة دون انائية لتوقيع ثستأحيانا أمام طرق الباب سح المشرع ايف
أطراف الدعوى في تحديد ف بإرادة التي تعر  1ميةمو ى العبدائل الدعو يعرف ب ا، وهو مميةو معال

ا أنهلأنظمة تتميز بنقضاء قبل ذلك، فهذه الي أو الايق الأصفي الطر  بالاستمرارمصيرها 
عقوبة التي صير الحديد متالعمومية و  رتكب الجريمة فإدارة الدعوىسع وأرفع لمتعترف بمكانة أو 

ر حتكفبعد ان كانت الدولة ت، سلطة العموميةالتراح الصادر عن من خلال قبول الاقيه علتوقع 
 لأناد، أصبح حدو لخل فيها إلا في اضيق ااف في التدبالأطر لا تسمح ابعة و المت الإجراءات

رادة ممو للمتهم صوت مس عوى للدحد وضع  إمكانيةفي القانونية تتمثل  لأثارهانتجة ع وا 
هم فقط ليس المتة أنه حقيقوال ،الطبيعية تالإجراءاوفق أو تقرير السير فيها ها ناو أالعمومية قبل 
لك الطرف المنسي بل أصبح يشارك الضحية الذي لم يعد ذ من هذه الترقية بل حتىمن استفاد 

وصاحبة  كطرف ممتازالعامة زائية ليبقى دور النيابة طرف أصيل في العدالة الجكالية عفوب
لخطورة ئم ذات اهة بعض الجراجوارورة لمضكلما اقتضت الالبدائل  ى هذهإلوء سلطة في اللج

، عموميةيعرف ببدائل الدعوى ال ومية في إطار ماآلية جديدة غير الدعوى العمالمتوسطة ولكن ب
يد المطلب الأول وتحد دائل العمومية القائمة على مبدأ الرضائية فيبول تحديد النحالذلك س

 مطلب الثاني. المة في لملائعلى مبدأ الرضائية وائمة قاالبدائل العمومية ال
 
 
 

                                                           
-0254وق، سيدي بلعباس، ، كلية الحقسالياب يليلادكتوراه، جامعة ج ، رسالةائيةنجالرضائية في المواد ال، قايدليلى  1

  502، ص 0251
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 الرضائية مية القائمة على مبدأبدائل الدعوى العمو : الول طلبالم
ها بعض الدول الجنائية استخدمتت ءااجر الإ لتيسيرآليات ى أن هناك إلبداية نشير 

، الحق في لعدالة الجنائيةا جهزةاسة زيادة قدرة الأجنائية تتمثل في سيأزمة العدالة ال ةمواجهل
ل خلا ، الفصل في الدعوىيمل تحديد مدة معينة لإجراء الجنائتشو  ئيةات الجنااءسرعة الإجر 

 تصاصالاخالخروج عن قواعد  ،همقولة والمحاولات التشريعية لمعالجة غياب المتدة معم
الجنايات محكمة الاختصاصات ، بين الجرائمحالة الارتباط ، يةالأولل شمل الفصل في المسائوت

في خير في الفصل دم التأعن الدعوى الجنائية لع دنيةلدعوى الما نح، فصلفي الج فصلفي 
ائية فندرجها على النحو لرضلى مبدأ ادعوى العمومية القائمة ع، أما بدائل ال1نائيةوى الجالدع

 التالي: 
 ا.تنازل عنهماللب و لطوال: الشكوى الفرع الو

  : الشكوىأولا
 :يفتعر ال .1
 انون العقوبات، منذ صدوره ونص عليها فيى في قكو الش رائمجي الجزائر المشرع  أدرجقد 

 ادةسنة والزواج بها في الم 50جريمة خطف القاصر الأقل من  ،226جريمة الزنا المادة 
 المادة فيبعة راال الدرجة غاية إلى هرصاوالأ والحواشي الأقارب بين تقع التي والسرقات ، 206
 230ل المنصوص عليها في المادة ياالشيء ينطبق على جريمة النصب والاحت سفون 266

 واخفاء الأشياء ،233و 632لمنصوص عليها بالمادتين وجريمة خيانة الأمانة ا ،232والمادة 
 الأموال ائمر جي ة فوذلك لاتحاد العل 206و 203نصوص عليها بالمادتين قة المالمسرو 
 . 2االعقوبات أيض ونمن قان 222وص عليها في المادة المنص رةالأسلى جريمة ترك افة إبالإض

                                                           
 36-64ق، ص ص سابع ، مرجالشريعة الإسلامية والنظمة المعاصرة لدفاعية فيالعقوبة امد براك، احمد مح 1
 يخة فؤر ، الم71انون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد المتضمن تعديل ق 02/11/1211المؤرخ في  11-11ن رقم القانو  2

 .1211 مبرسدي 02
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في  ، وذلكدعوى الجزائيةالالعامة في تحريك  ود التي تقيد حرية النيابةوى هي قيد من القيفالشك
العامة  لنيابةارد تست كوىالشسبيل الحصر، ففي حالة تقديم هذه  علىالتي جاءت  الجرائمبعض 

 .مباشرتهاو  وىسيير الدعي تل حريتها فكام
وىشك هو اشك فلانا وشكوت شكوا، يشكو أمره، الرجل شكا: شكا مصدرها لغة؛ فالشكوى  

 1.وىالشك موالاس ومشكي مشكو فهو بك، فعله وءبس عنه أخبرت إذا وشكاة وشكي ة وشكاية
 يمكنوى للشكوني وم قانضع مفهي لم ئريالجزا أما مفهوم الشكوى اصطلاحا فإن المشرع

 ونية المختلفة، فقد جاءوص القانالنصفي  ىو إلا انه ذكر مصطلح الشكه لتعريفها، ليالاعتماد ع
 مامالمتعلقة بالادعاء المدني أ ةزائيلجا الإجراءاتقانون من  30وى في نص المادة ذكر الشك

 ،وباتالعق ونقان من 564 دةوى في نص الماقاضي التحقيق، كما استعمل مصطلح الشك
 .2الشعبي وطنيال الجيش وينتم متعهدي حوجن بجنايات المتعلقة

البلاغ المقدم إلى السلطات العامة المختصة من الإنسان المجني عليه  بأنهاوى الشكف عر وت
 اللازم لرفع راءالاجلب من هذه السلطات اتخاذ جريمة ضده من قبل شخص معين، ويط عوقو ب

 .3يالجان وى علىالدع
 وى: كشالتنازل عن ال .1

به  يعبر ق في الشكوى إذح مجني عليه الذي لديهوق الن حقق محهو  ىو زل عن الشكالتنا
أو في  في عدم ملاحقة المدعي عليه إذا لم تكن تلك ملاحقة قد بدأترادته المجني عليه عن إ

ويكون  ةالمحاكمقيق أو وى إذا كانت قد بدأت أمام جهات التحالدع جراءاتفي إ رارمعدم الاست
 .4وىاء الشكنقضو اه وىلتنازل عن هذه الشكا أثر
عن  وى هي ذات العلة التي من اجلها أجاز التنازلكلشا استلزم المشرع الهلعلة التي من اجاو 

  .وميةوى العمتحريك الدع وى، فالمشرع قدر أن المجني عليه وحده له الحق فيالشك
                                                           

 500 ص ،5663، دار صدار، لبنان، لد السابعج. المسان العربلر، لفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظو أبي ا  1
 505، ص  0252، دار هومة، الجزائر الثانية،الطبعة  ،ة العامة في الدعوى العموميةية للنيابالسلطة التقدير  علي شملال، 2
 .24 ص ،0226دن، ان، الأر دار الثقافة، عم ،يةجزائالمات ز في أصول المحاكيجو البي، لالح لي السالممحمد ع 3
 561ص  رية،. دار الجامعة الجديدة، الإسكندالجزائيةأصول المحاكمات ، هوجيلققادر اعلي عبد ال 4
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 : ئية لصحة الشكوىوط الإجراالشر  .0
 وطر وط ومتمثلة في الشر شلا منوعة فيها مجم تتوفرن أ وىتقديم الشك لصحة ينبغي
 وى، وحق المجنيون الشكوط تتعلق بمضمر هناك ش روطالشالإضافة إلى هذه فب، الاجرائية

 هذه الأخيرة، وبالتالي هناك شروط شكلية وشروط فربتوالا يكتمل إلا  شكواهعليه في تقديم 
 :ليوى سنبينهما فيما يموضوعية متعلقة بموضوع الدع

 متعلقة بالشكوى: الأ. الشروط الشكلية 
 وى أوجال تقديمهاوى، شكل الشككلشل وط الشكليةر ومن الش
 ابةكت وى، فيمكن أن تتم شفاهة أوون شكلا معينا في الشكالقان شكل الشكوى: لم يشترط -

 تحريك على رغبة المجني عليه في حةصرابشرط أن تدل  عبارة،ويمكن أن تصدر بأي 
 .يانومية من أجل معاقبة الجوى العمالدع

وط سقمعينة وتتفق أغلب التشريعات على ل مدة لاوى خآجال تقديم الشكوى: تقدم الشك -
طبيعة سريان هذه المدة يختلف حسب وى خلال مدة معينة، وتحديد الحق في الشك

ة هذه المد لمجني عليه حقه في الشكوى خلالعدم استعمال ا المقترفة، وعند ةالجريم
لا تقبل قرينة  امون أمضع القانواوى الجنائية لأن الدعك استحالة تحري يهارتب علإنه يتف

ه المدة، يعد هذ طوالوت المجني عليه التنازل لما ارتآه من أن سك إثبات العكس على
 .1ا للتهديدلاحس وىيتخذ من حق الشك زل منه حتى لابمثابة تنا

 :ىبالشكو  ةالمتعلق الموضوعية الشروطب. 
 ىو الشاكي في تحريك الدع إرادةعبير عن لتضحة في اواوى ون الشكتكيجب أن  -

 .بة على المتهمو وقيع العقوطلب ت ومية،مالع
 .الأثر عديمة كانت اولا شرط، على معلقة وغير باتة وىالشك ونتك أن يجب -

 وى، وذلك فيعينة في المجني عليه حتى يستطيع تقديم شكة مصف توافرلابد من  -
 .2الزناة وجية في جريمز لصفة ا اطكاشتر معينة  جرائم

                                                           
 . دارلوضعينون ااي والقمسلاشكوى المجني عليه والآثار المترتبة عليها في الفقه الإمحمود محمد عبد العزيز الزيني،  1

 .400، ص 0224، ريةكندالإسالجامعة الجديدة للنشر، 
، والمصر  دني والكويتيالر  يالجزائالقانون  على تحريك الدعوى العمومية فيوى كقيد الشكري، يطمد علي المشاهر مح 2

 26 ص ،0226 ،منشورة وسط،وق، جامعة الشرق الأكلية الحق ،العامماجستير في الحقوق تخصص القانون  ةمذكر 
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  الطلب يا:ثان
 التعريف:  .1
 استعمل لتعريف الطلب، فلم يستعمل أصلا مصطلح الطلب بلئري از لمشرع الجطرق ايتلم 

 .1مصطلح الشكوى بدلا منه وهو استعمال غير سليم
 هاءالفق عرف فقد هية،قالف التعريفات على سنعتمد الطلب لقيد قانوني تعريف غياب ظل وفي

 :يلي كما الطلب
ضد  العمومية الدعوى تحرك لكي ينةعم هيئة يمثل موظف يقدمه بتو مك بلاغ هو لبالط

 .2منه طلب تقديم بشأنها الدعوى لتحريك القانون يشترط جريمة ارتكب شخص
 ربيصدر عادة من جهة أو سلطة عامة إلى النيابة العامة تع ءإجراكما يعرف الطلب بأنه 

 القانونم استلز  الجرائمائفة من ي طالجنائية ف وىفي تحريك ورفع الدع اتهادإر بواسطته عن 
 .3ع الدعوى فيهالرف

 الناشئة عن جريمة ءاتجراالاذ سلطة عامة في اتخا إرادةكما عرف أيضا بأنه تعبير عن 
 .4تنفيذها عن بالسهر السلطة هذه تختص بقوانين إخلالا ارتكبت

تحريكها  ة العامة فيرية النيابح ب هو قيد وارد علىالطل ة بانتعاريف الفقهيونستخلص من ال
تعرضت  السلطة العامة التي إرادةك هذه الدعوى على ، فالمشرع يعلق تحرييةالجزائى للدعو 
العمومية،  اء لأنها أقدر من النيابة العامة على تقدير ملائمة تحريك الدعوىللاعتد حهامصال
الهيئة العامة  على طلب منه حصولعام يعد باطلا قبل يتخذه ممثل الحق ال إجراء جزائيفأي 

 .المحددة قانونا الجرائمإحدى ن المتضررة م
 
 

                                                           
  525ص ، 0256دار هومة،  ،الأول لجزءا ،ئر ية الجزاجزائءات الراجالإ قانون في المستحدث شملال، علي 1
 560رجع سابق، ص ، مابعة الجزائيةمتالى لحق في الشكوى كقيد علاعبد الرحمان خلفي،  2
  66ص ، 0221 مصر، ،كندريةسالإ ،ارفنائية، منشأة المعالج تلاجراءااأصول حاتم حسن بكار،  3
مذكرة الماجستير في القانون والعلوم  ،الجزائر قانون ومية في التحريك الدعوى العم سلطة النيابة العامة في، جةحنصيرة بو  4
  31ص ، 0225/0220، نونعك ، بنرالجزائالحقوق، جامعة ، كلية ائيةر جالإ
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 التنازل عن الطلب:  .1
 حرية تتقيد وهنا الجنائية، الدعوى تحريك حبهاص همن يهدف إجرائي عمل الطلب وهذا

 على محددة جرائم في عليها المجني ئةالهي من طلب بتقديم الجنائية الدعوى تحريك في النيابة
 وىدعال بدائل من هو الطلب وهذا ةابكت عنه يتنازل أن له الطلب صاحب ر،حصال سبيل
 شخص هو الشكوى في نكل معا شخص هو الطلب في عليه المجني أن إلى هنا ونشير
 .خاص
 باتالعقو  قانون من 564 إلى 565 المواد في الحالات هذه مثل على النص جاء ولقد
 ومن 51 - 20 الأمر بموجب المعدل ئيةالجزا اءاتجر الإ قانون من مكرر 6 دةوالما الجزائري
 لا مةعا صفة ذي لشخص يكون تقديمه في الحقو  ،شفهيا لا كتابيا يكون أن الطلب شروط
 قائما يبقى بل تقديمه في الحق له من بوفاة يتأثر لا بمعنى ،بالتقادم الدعوى بسقوط إلا يسقط
 بعد عنه بالتنازل الطلب رمصد قام اذا  و  ،ذاته حد في الشخص يسول بالوظيفة يتعلق لأنه

 .1ابياكت التنازل ونكي أن شريطة ضيينق فانه ،يمهدقت
 لب بعد تقديمه، بخلاف المشرعتنازل عن الطال على جواز جزائريالص المشرع لم ين

 عليها في آية مرحلة كانت الفرنسي الذي سمح للجهة المقدمة للطلب أن تتنازل عن تقديمه
 سساأو  مكتوبا يكون أن تنازللا في ويشرط، فيها بات حكم وردص قبل رطشب العمومية الدعوى

 .2طلبال طبيعة من مستمد الشرط هذا
 
 
 

                                                           
انية، سنوالعلوم الإة الحقوق ، مجلزمة العدالة الجنائيةن ألحد ماها في ر ودو  جنائيةوى الئل الدعبدااء، هر ز يرم فاطمة الف  1

 523، ص 0253 ،2د، العد52مجلد ال لعاشور،اجامعة زيان 
بوعات مطللجزء الأول، الطبعة الرابعة، ديوان ا، االجزائر الجزائية في التشريع  الإجراءات ئدمبااني، أحمد شوقي الشلق 2

  15ص  ،0221زائر، ، الجعيةالجام
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  هماوالتنازل عن ي: الصلح والمصالحة الجنائيةانالفرع الث
 لصلح ا :أولا

 عريف: الت .5
 ةر الصلح عموما ظاه لها أنمل، أو عوا عدة ائيةيؤثر على تعريف الصلح في المواد الجن

 لح في المواد الجنائية نظام حديث لم تكتما أن الصيه، وثان 1ةاجتماعية أكثر منها قانوني
 مسمياتمها هو تعدد الأه ولعلهلتبديل، ثالثها ضة للتعديل وا، لذلك فهو عر 2ملامحه بعد 

 "ةالمصالحمرورا ب الصلح "شيوعا "كثر الأ لفظالتي تطلق عليه في التشريعات المختلفة ابتداء بال
 اللبس يثير الذي الأمر" الوساطة" مثل تطورا الأكثر فاظلالأ إلى وصولا" الصفح" و" التصالح" و

، ,réconciliation, ،concordat عدة معان الفرنسية اللغة في لحلصفل ترجمتها، عند حتى

compromis.. ،transaction, بالضرورة تضيقي الجنائي حللصل ملكا تعريف وضع وبذلك 
 . ونيةانوالق الفقهية الشرعية، للغوية،ا ةاحينلل التعرض

 حا: لاطصة واالصلح لغ. أ
 بكسر وصلاحا، مصالحة مصدره الذي حلص الثلاثي للمصدر اسم" اللغة في الصلح: لغة -

 اصم،خلتوا المخاصمة خلاف والتصالح، المصالحة معنى ذويأخ ويؤنث ريذك واللفظ الصاد،
 3دالفسا والصلاح ضد

 القضاء دائرة خارج اللفظية هلاتلاد وبكل المتداولة مفاهيمه بكل الصلح كليشا: اصطلاح -
 ،" الشكلية بالعدالة"  آبيل ويذكرها ،" تماعيةجالا بالعدالة" باوند يسميها،4قضائية شبه طرقا
 5"ونقان دون من ةالعد انهبأ" أوورابش ويعرفها" التفاوضية بالعدالة "سلزنيك تهاوينع

                                                           
 03 ص ، 0220 زائرالج هومه، دار ،نيةالثا الطبعة ،الإدارية المواد في لحالص شفيقة، صاولة بن 1
 واحد، آن في قديم حديث موضوع فالصلح لذلك القدم منذ مالخصو  بين الصلح نظام عرف قد الشعبي القضاء أن إنكار يمكن لا 2

 026 ص ،0222، والقانون لقوميا الامن مجلة ،يددالج ةلجزائيا ءاتالإجرا قانون اقنط يف الصلح، قشقوش حامد هدى
 .222، ص الجزء الثالث، يس اللغةمعجم مقاي، س بن زكريااحمد بن فار الحسين أبو  3
  51بق، ص جع سامر  شفيقة، صاولة بن 4
-0226ران،هو  امعةج، يرتجسرسالة ما ،جزائر ال التشريع في القضاء أمام الخلافات لحسم ءكإجرا الصلحي نضال، سال 5

  52ص  ،0252
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 : القانوني يحالاصطلا عريف. التب
 التي المسماة العقود من هو إذ المدني، القانون رحاب في يالتاريخ أصله الصلح يجد

 على لجزائريا المدني القانون من 416 ادةالم عرفته وقد .أحكامها بتنظيم المدني المشرع تكفل
 يتنازل نبأ وذلك محتملا، نزاعا به يتوقيان أو قائما نزاعا طرفانلا به ينهي عقد الصلح:" أنه
 ."حقه نع التبادل وجه على منهما كل

ذا  حال بأي الجنائي الصلح على يصدق لا فإنه المدني الصلح على يصدق هذا كان وا 
 ذلك ن ع مميزا مفهوما له جعل مالنظا لهذا الجنائي المشرع تبني فمجرد الأحوال، من
 .المدني القانون في فعرو الم

ذا  موادلا في فالصلح خاصة تعاقدية بعلاقات علقتي المدنية المواد في صلحلا كان وا 
 بالدعوى يتعلق إجراء كونه عتملمجا في الأساسية المصالح معينة حدود في يمس الجنائية
 .الاجتماعية للهيئة ملك هي التي العمومية
. الجنائية القانونية النصوص تطيا بين ائيالجن للصلح تعريف عن البحث وجب ذلكل وتبعا

 تعريف وضع عدم ىعل درجت يةدنالم التشريعات عكس وعلى الجنائية عاتريالتش أن إلا
 .1الجزائري التشريع بينها من والتي الجنائي للصلح
 ح إجراءات الصل .1

على  والكتابة وميعاده للصلحتتعلق الشروط الإجرائية للصلح الجنائي بالأهلية الإجرائية 
 :التالي النحو

 :يائائية للصلح الجنة الإجر الهلي أ.
 الإدارية أو وللجهةهلية الإجرائية للجاني من ناحية لأيشترط لصحة الصلح الجنائي توافر ا

 .2المجني عليه من ناحية أخرى
                                                           

الجامعة  ، دارالمقارن الجنائي القانون في وتطبيقه وصوره سفتهفل :الفراد على اءالاعتد ئمجرا في الصلح قايد، ليلى 1
  06 ص، ةيدة، الإسكندريالجد

 050ص ، ع سابقجمر ، نةر قاة مراسد :النظرية العامة لصلح تطبيقاتها في المواد الجنائيةحكيم، ين حس محمد حكيم 2
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 :الإجرائية للجاني الهلية -
 أو والبلوغعقل ع المتهم بال: بمعنى تمتلجانيئية لثبوت المسؤولية الجنا ئيالصلح الجنايفترض 
معنى الجريمة لإدراك ه تؤهل التي والنفسيةلكات الذهنية الم أي. والتمييزاللازمين شد الر 

ر له وقت ارتكاب الجنائية من لا يتوافمل المسؤولية يكون أهل لتحلا ، ف1العقاب ومعنى
 أو التمييز.اللازم من الإدراك  الجريمة القدر

 اخصخصا طبيعيا أم شء كان شفرها في الجاني سواالإجرائية للصلح يلزم توا هليةوالأ
هو نوني و ل ممثله القاالشخص المعنوي يتم من خلاع الإشارة إلى أن الصلح م مع، معنويا

 .2دوما شخص طبيعي
ذا ب عنه والده أو وليه أو جده بحسب أو أصاب عارض إرادته: ناكان المتهم قاصرا  وا 
بشرط أن  ولكنهم المت صلح بموجب وكالة عنبعض إلى جواز أن يتم ال ويذهب، 3والالأح

تكون هذه الوكالة خاصة  وأنصراحة  لحالوكالة التفويض في إجراء الص من هذهتضت
 .4إجراء الصلح لوكالة العامة لا تخول الوكيفال

ما يترتب ائي و الجن نظرا لأهمية الصلح :ة الجنائية للجهة الإدارية أو المجني عليهالهليب. 
اشرته لشخص ص في مبصاالاخت ن المشرع يسندفإ اء الدعوى العموميةعليه من انقض

ر الشخص الذي يباش نيكو أن فلا بد و  التي منحته هذا الحق. مةنظلأاو بمقتضى القوانين 
مشروعة.  وظيفة عامة بطريقة رية المعنية مثلا موظفا يشغلالجهة الإدا الصلح نيابة عن

 لطة ذاتشرتها من سفوض في مبا انون أوذلك سلطة فعلية خولها له القفي  رشويبا
 .5اصاختص

                                                           
 056، ص فسهن المرجع 1
 522ص ، 0252ع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيمةوى العالدعفي ا وأثره ئياجنالالصلح حمد المبيضين، علي م 2
 005، ص مرجع سابق، نةر قاة مراسد :النظرية العامة لصلح تطبيقاتها في المواد الجنائية ، حسينحكيم  محمد حكيم 3
 005سه، ص فالمرجع ن 4
 522ق، ص ساب مرجعحمد المبيضين، علي م 5
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المتهم  لتراضي معأن يتضمن اختصاص الموظف سلطة ان لتوافر الأهلية الإجرائية م فلابد
السلطات المحددة  ن تلك السلطة تعتبرشك أ لاالجنائية موضوع الصلح و  حول القضية

 .1التشريعية بمقتضى النصوص
طته لا سللوظيفة أو تجاوز ن في ايباشره شخص لم يعي على ذلك أن الإجراء الذي رتبويت

بملك سلطة  من موظف غير مختص لافالتصالح الذي يتم  ة؛آثار ملزمة للإدار  يترتب عليه
تصاص السلطة أو عدم الاختصاص نونية: كما أن اخيرتب آثاره القا التراضي مع المتهم لا

 .2الصلحعليه بطلان  الإدارية يترتب لقواعدأو عدم مراعاة ا
 كما وهوصلح الصادر عن الموظف الفعلي الاص تثور فكرة دم الاختصفي إطار عو 

 ،إطلاقابتعيينه قرار  نا معيبا أو لم يصدرالشخص الذي يعين تعي لفقه الإداريعرفه اي
ير أن عنه. غهي بطلان كافة الأعمال الصادرة  بها في هذا السياقالمعمول  دةوالقاع

الصادرة عن  مالالاع ءاالاستثن د أقر على سبيلاء لفكرة الظاهر فقناستثالقضاء الإداري و 
 .3ةوقات العاديلأذلك الموظف في ا

 عاد الصلح الجنائي: مي -
 فلا يلزم لذلك وقت ،ح في أي وقتالصل والماليةصل عام تجيز التشريعات الاقتصادية أك
 ولوبل حتى  ،يهاحكم ف نظرها أو حتى بعد صدورأثناء عين سواء قبل رفع الدعوى أو م
للمتهم تتمثل في عدم  دةفي هذه الحالة لا يخلو من فائ الصلح أنإذ  ،مبرما ذا الحكمن هكا

ات التي أخذت ميعاد الصلح باختلاف التشريع ويختلف. 4سوابقه يفةتدوين الحكم في صح
نهاءجراء الصلح للمتهم لإ الفرصةالميعاد لإتاحة  ا ما يطيل هذابنظام الصلح: فمنه  وا 

اضعا و  ما يحدد أمدا قصيرا لهذا الميعاد. هانمو كبديل عن المحاكمة:  رويسالقضية بسهولة 

                                                           
 004ص  ،مرجع سابق ،الجنائيةي المواد تطبيقاتها ف لصلح لعامةالنظرية ا، يم حسينمحمد حكحكيم  1
 025، ص المرجع نفسه 2
 525سابق، ص  مرجع ،في الدعوى العامة وأثرهالصلح الجنائي حمد المبيضين، علي م 3
 020، ص سابق ع، مرج نمحمد حكيم حسيحكيم  4
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ر روية؛ التي لا تستدعي كثية  في الجرائم القليلة الأهميإلافي الاعتبار أن الصلح لا يكون 
 .1بالإضافة إلى زهادة مبلغ الصلح

تم  ومن ،قود الرضائيةن الفقه إلى اعتبار الصلح من العب جانب مهذ :شرط الكتابة -
م تنص على يعات لشر الت وأغلب ،إثبات الإجراء التصالحي ىإلبة ترجع أهمية الكتا

هنا كانت أهمية  من ،الإدارة المعنية للمتهم الصلح لكن قد تنكراشتراط الكتابة في 
 .2الكتابة بالنسبة للمتهم

ت ابث وهذاضبط الواقعة رغبته في الصلح بمحضر  اء المتهمإلا أن ما يجري العمل به إبد
ن ،الشروط الهامة في الصلحن م الكتابةو بالكتابة؛  لم تتطلبه إلا أنه تشريعات الكانت  وا 
 ة. فالمتهم يطلب الصلح مع شرط الكتابة مصلحة الإدارة المعني كما يحقق ،يشرط بديه

 أن ذلك كلا شضمني بالجريمة المرتكبة. و اعترافا  هطلب يحمل في طياتهذا الو ، الإدارة
 .3مام الصلحإتند عدم غة عة أهمية باليمثل للإدار 

 ة نائيمصالحة الج: الثانيا
 التعريف:  .5

 :جنائيةالة لحايعي للمصأ. التعريف التشر 
نماجزائيةفإننا نجدها لا تعطي أي تعريف للمصالحة ال بالرجوع إلى التشريعات الجنائية فقط  . وا 

من  416عرفته المادة ح المدني الذي لالصوهذا على عكس  ،هاتامها وتطبيقاأحك تنظم
ان به نزاعًا يتوقي مًا أوقد ينبي به الطرفان نزاعًا قائع المدني الجزائري على أنه: "الصلح ونناقال

 . 4مهما على وجه التبادل عن حقه وذلك بأن يتنازل كل ،ملاتمح

                                                           
 520ه، ص المرجع نفس 1
 026، ص ابقمرجع س ،الجنائية تها في الموادصلح تطبيقارية العامة لالنظ، حكيم محمد حكيم حسين 2
 023ع نفسه، ص جالمر  3
 يالمؤرخة ف ،75العدد ، رسميةال المدني، الجريدةيتضمن القانون  1171سبتمبر سنة  12ؤرخ في الم 15-71رقم  أمر 4

 تممدل وم، مع112، ص 1171بر سنة تمسب 02
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 الغرامة عقوبة ضبفر  معينة جرائم في والمتهم الدولة بين يبرم اتفاقما يعرف على أنه ك
 الخاصة القوانين جرائم يفو  العام القانون جرائم في وذلك يةنائجلا الدعوى انقضاء إلى ديتؤ 

 إجرائي نظام وهو، المختلفة قضائيةال الأنظمة جل به تأخذ النظام هذا تصاديالاق أنبالش
 .1طويلة بإجراءات العدالة أجهزةو  القضاء إرهاق عدم منه هدفال رضائي

 :جنائيةالة قهي للمصالحريف الفب. التع
ا الفقهاء لتعريف المصالحة دهه فقد تعددت التعاريف التي أور قى الفتو أما على مس

أنها: "ذلك الإجراء الذي يجوز عرضه من ومن ذلك تعريفها ب ،وتحديد المقصود بها لجزائيةا
 حسبما - أو قبولهوالذي يحق للمتهم رفضه  -ت ذلك إذا ما رأ -المختصة  الجهاتقبل 

غ التصالح دونما بلضاء الدعوى الجنائية بدفع مقبوله انقل عليه حا ترتبوالذي ي - يتراءى له
 . 2لدعوى المدنيةتأثير على ا
صة. ويعني ة تتلقاه وتؤكد صحته السلطة الإدارية المختتعبير عن إرادة فردي'' هي: أو

بذلك ها محققًا الي ارتكب الجريمة شرع بصددائية الني أقرها المضمانات القضال تخلي الفرد عن
فها ال''3ك الجريمةذلعن حفها في العقاب وتنقضي ب ي الدولةخلأيضًا ت بعض من الفقه . كما عر 

 طرفين. عقد رضائي بين“نها: بأ
 أغلب إلى انتقل ثم البحتة المدنية النزاعات في مصالحةلا نظام ظهر الجزائري القانون في

 20 - 5662 في خالمؤر  62 - 24 رقم نانو الق بموجب ةالفردي العمل نزاعات مثل النزاعات
 الإدارية والمنازعات ،02و 56 المواد في العمل في الفردية اعاتنز ال بتسوية المتعلق 26 -

 ومن المنازعات من وغيرها والإدارية المدنية تالإجراءا قانون من 634 الى 632 من المواد
 4.ظيميةتنال الفاتوالمخ المنافسة مجرائ فالصر  وجرائم الجمركي المجال المصالحة مجالات أهم

                                                           
 520رجع سابق، ص م ،يةة العدالة الجنائمز في الحد من أية ودورها جنائلدعوى الئل ادا، باءالزهر يرم فاطمة ف 1
رة، مصر، القاه ، دار النهضة العربية،الجنائية الإجراءاتنون قاالصلح والتصالح في  ،إبراهيمالعزيز مدحت محمد عبد  2

 25ص ،0224
 052ص، 5666صر، م ،لإسكندريةاعارف ، منشأة المتجاريةوالم المالية ائالجر عبد الحميد شواربي،  3
 526-520، ص المرجع السابقاء، يرم فاطمة الزهر ف 4
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 :جزائيةحة الئص المصالاخص .0
 .إجمال الخصائص المميزة للمصالحة الجزائية فيما يلين مك
مصالحة الجزائية إلى مبدأ تستند ال :ائيةقض ئية غيراضائية وسبلة ر حة الجز المصال أ.

ن موافقة الجهة  عفضلًا  ،إجراؤها كنيم حتىية. فلا بد من موافقة المخالف أو الهم الرضائ
وموافقة النيابة العامة في بعض  تصادية والماليةقكما هو الحال بالنسبة للجرائم الا ريةداالإ

 .1ئيةاقض ولهذا فالمصالحة تعد وسيلة رضائية وغير ،ةالأنظمة القانوني
بعد عرضها  متهمالائية أن يترك قبولها لاختيار ي في المصالحة الجز سفالضمان الأسا

هم قبل تضد المة ت الدعوى العموميأي إجراء من إجراءا اذل أنه لا يجوز اتخصوالأ ،عليه
إذا ما عرضت عليه  همالمتأن  غير ،ايهعليه في الحالات التي تجوز ف عرض المصالحة
ح رج رجح الإدانة أو رفضها إذا رأى أنها تحقق له المزايا لو بقبولها إذا ما المصالحة له الحق

تتحقق إلا  لافالمصالحة  ،المهم بقرار منها حة علىالالمص رضن الإدارة لا تفلبراءة. وهذا فإا
 للمتهم قاحالحة لا تعد رى فإن المصمن ناحية أخ أما ،لاقي إرادة الطرفين. هذا من ناحيةبت
وفق ما ضه رف م الإدارة بقبول طلبه أوفقد تقو  ،طلبهاالإدارة بالاستجابة إليه إذا ما تلتزم  ىحت
 .2التقديرية هاتسلط اقفهو يدخل في نطحتها، لصم ضيهتقت
مقابل المصالحة الجزائية لا تكون إلا ب : إنماليبمقابل  ئية لا نكون إلازاالمصالحة الج ب.

ى تح ،لهامستلزماتها أو بالأحرى العنصر المميز  من ربرة. فيعتمالي يدفعه المخالف إلى الإدا
ن أغفل المشرع الن مخالف أو المهم تنازلا من اللتزم بدفعه قابل الذي يولا يعد الم ،3يهعلص وا 

نما هويدجانبه عما  من أثر مقابل المسؤولية عن جريمته يلتزم به برضائه للتخلص  عيه. وا 
 .4جنائيةللإجراءات ال الجريمة ومن تبعات التعرض

                                                           
 41ص  ،مرجع سابق ،قاتها في المواد الجنائيةالنظرية العامة لصلح تطبي، حسينم حكيم محمد حكي 1
 12-10ص ابق، ص مرجع س ،عامةفي الدعوى ال وأثرهائي ح الجنلالصالمبيضين،  حمدعلي م 2
 40، ص بقمرجع السالا،  حسينمحمد حكيم حكيم  3
 11سابق، ص المرجع الحمد المبيضين، علي م 4
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 المصالحة الجزائية لا تكون إلا في مسائل محددةــ. ج
 لا تملك النيابة العامة التنازلة ومن ثمق بالنظام العام وى العمومية تتعلدعالالأصل أن 

ست كل ه ليا فإنولهذ ،العام المبدأإلا أن المصالحة الجزائية تعد استثناء من هذا  ،هانع
ها. نمسائل محددة بنص القانون ولا يجوز الخروج ع فين ا تكو ي بالمصالحة ولكههتنت النزاعات
صالحة وعموما فإنها تكون لمفيها ا جرائم التي يجوزنائي على حصر الالجرع المش وقد عمل

التوسع البسيطة. إضافة إلى بعض الجنح. بحيث ضي ق المشرع الجنائي في وجه  تفي المخالفا
 .1التي تجوز المصالحة بشأنها جرائمإذ أنه لا قياس في ال .وفتح باب القياس

 ر. وأماا على سبيل الحصوز المصالحة فيهتج لتيولقد حدد المشرع الجزائري الجرائم ا
ن وافق أطراف الدعوى على ا الأخرى فلا تجوز المصالحة فيه لجرائما  .ذلكحتى وا 

 ىشكو العن زل تناالية و ة الجزائلحالمصا .2
وى الشكوى في كونهما من بدائل الدع ل عنية مع التناز رك المصالحة الجزائتشت
لمطلق في ا ة أي رضاء المجني عليهقلة المطى الرضائيعلن اما أنهما كلاهما يقوم، كالعمومية

 .يةالمصالحة الجزائرة والمتهم في دااه ورضاء الإالتنازل عن شكو 
يه ثره فور صدوره. ولا يمكن الرجوع فنوني يحدث أهما تصرف قانكما يشتركان في كو 

ضاء الدعوى انقهو كما يتفقان أيضًا في الأثر المترتب عنهما والذي  ،سبب من الأسباب يلأ
ها يأي مرحلة كانت عل فيبحيث يمكن إثارتهما  ،بالنظام العام لقوهذا الانقضاء متع وميةالعم

ي بهما من تلقاء نفسه كما يمكن للقاضي أن يقض ،مرة أمام المحكمة العليا الدعوى ولو لأول
 .2المتهم م يتمسك بهماولو ل

 يتطلبي الحالات التي التنازل يكون ف أن ذلكومن  ،إلا أنهما مع ذلك يختلفان من عدة أوجه
 يم شكوى.فلا تتقيد بوجوب سبق تقدة أما المصالحة الجزائي ،لمشرع شكوىا اهيف

                                                           
 ة، جامعةوق والعلوم السياسيحقتير في القانون العام، كلية الدرجة الماجسلنيل  مذكرة مقدمة، جنائيصلح الالزيت ندى، والب 1
 10ص  ،0226-0220، قسنطينة، توريمن
عة الطب(، ية مقارنةيلتأصيلية تحل )دراسة بعة الجزائيةعلى المتا في الشكوى كفيد لحقا، فيالدراجي خلالرحمان عبد  2
 .044-042 ص ، ص0250، لبنان ت،ية، بيرو قالحقو  الحلبي ، منشوراتلىالأو 
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 ونبحيث يصدر عن الشاكي د ،اء فردي من جانب واحدكما يختلفان في كون التنازل إجر 
 ارةالإد -الطرفين  فقةمواة لموافقة المشتكى منه خلافًا للمصالحة التي لا يمكن أن تتم إلا بحاج
أما  ،شفاههمكن أن يصدر ويشكوى يكون عادة دون مقابل نازل عن اللتكما أن ا، 1تهموالم

 2.ةبكما أنها تكون مكتو  ،موجب القانونفتكون بمقابل مادي يتم تحديده ب المصالحة
  يجازيةمر الجزائي والمحاكمة الاثالث: الفرع الال

 المر الجزائي أولا: 
 التعريف: .1

-30رقم  ونانالق بموجب يهبتبن قام أن بعد وذلك ئيزاالج الأمر بنظام ائريجز ال عالمشر  أخذ لقد
 الفقرة في جاء إذر منه، كر  م 260ئية في المادة جراءات الجزالمتضمن تعديل قانون الإ، ا253

 مرافعة دون الدعوى رفع تاريخ من ابتداءاً  يامأ عشرة ظرف في القاضي ثيبو ، منها الأولى
 لاو حالأ من حال أي في تكون أن يمكن لا مةبغرا الحكم منيتض جزائي أمر بإصدار مسبقة

 أحكام أن   رمكر   260 المادة نص على يلاحظ ،" ةللمخالف ررالمق الأدنى الحد ضعف من لأق
 به الأخذ نطاق من عوس عالمشر  أن   إلا   الجنح، دون فقط المخالفة على تقتصر الجزائي الأمر

 وذلك الجنح، ليشمل ةالجزائي اتالإجراء قانون يلتعد نمالمتض 20-51رقم  مرلأا بموجب
 إصداره إجراءات إلى الجزائري عالمشر  رأشا كمار منه، مكر   202والمادة  222 ادةملا ببموج
 .4للفقه ذلك تاركاً  تعريفاً  له يضع أن دون

                                                           
القاهرة، مصر، لعربية، ضة النهار اد ،يةالدعوى الجنائ ضاءلانقص االتنازل عن الشكوى كسبب خمحمد عبد الحميد مكي،  1

 42ص ، 5666-0222
لنهضة ، دار االطبعة الأولى، النظم المرتبطة بهو ته : ماهييةالجنائ الإجراءاتانون الصلح في قعبيد،  نسامة حسنيأ 2

 555ص ، 0221العربية، القاهرة، مصر، 
 ،1122ان جو  25مؤرخ في ال 111-22تعديل الأمر رقم  من، يتض5630نفي اج 00مؤرخ في ، ال21-75قم انون ر الق 3
 فيفري 27ؤرخ في م، ال22، العدد دة الرسمية للجمهورية الجزائريةدرة في الجري، الصازائيةالج جراءاتالإقانون تضمن الم

1175. 
د العلوم القانونية والإدارية، مركز ، معهنو ، مجلة القانء التشريع الجزائر ة على ضو دراس ئي:االجز نظام المر اب لزرق، عق 4

 .006ص ، 0253وان ، ج20ن، العدد ليزازبانة، غالجامعي أحمد 
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 ئيقضا أمر'' هبأن يفهتعر  إلى منه البعض ذهب حيث الجزائي، الأمر تعريف في الفقه اختلف
 تحقيق من يةالجنائ للدعوى يةدالعا تاراءالإج اتخاذ دون للجريمة قانوناً  ةرر المق العقوبة بتوقيع

لا تهمالم بلق   إذا العقاب في ولةالد سلطة به تنقضي ثمة ومن كمة،محاو   الإجراءات عتبت   وا 
 ." 1يةالعاد
 إجراءات تسبقه أن دون يةالجنائ وىدعال موضوع في يفصل قضائي أمر"  هبأن كذلك عرف كما

ه دديح الذي الميعاد خلال عليه الاعتراض دمعب تهو ق وترهن مةالعا للقواعد وفقاً  جرت ةمحاكم
 .2القانون

 التبسيط تقتضي التي ةالإجرائي الأنظمة من هو الجزائي الأمر نظام أن   القول يمكن العموم ىلع
 لةقلي البسيطة القضايا في ممكن وقت أقصر في العدالة حقيقوت الإجراءات في والاختصار

 إصداره في يستلزم لا لذلك لة،مفص طويلة إجراءات إلى ءجو الل طبيعتها تستلزم لا التي ةالأهمي
ن صعبة، معق دة شروط ف رو ت نظام خذت بغالبية التشريعات التي أ تكاد ةسهل بسيطة شروط ماوا 

 .3هامر الجزائي تتفق عليالا
 : يالجزائالمر  راءاتإج .1

  التوالي:، وهي على ث مراحلثلامر الجزائي تمر بات الأإجراء إن
 محكمة الجنح: إلى لف المالأولى: إحالة ة حلأ. المر 

 على الاطلاع بعد فإنها الجزائي الأمر طريق عن المتابعة إجراءات اتخاذ العامة ابةللني تبين إذا
 الجريمة بثبوت تناعالاق وبعد قضائية،لا الضبطية بلق من المنجزة الاستدلالات جمع محاضر

                                                           
 يلات قانون الإجراءات الجنائيةعدتية في ضوء نائنهاء الدعوى الججراءات الموجزة لإ الإمدحت عبد الحليم رمضان،  1
 66، ص 0224نهضة العربية، القاهرة، مصر، دار ال ،نة(مقار  ةراسد)

دول المجلس التعاون  فيئية الجناة صومهاء الخه في إنثر أ  لجنائي و المر ا ري،ملشا ج جار اللهعبد العزيز بن مسهو  2
ة اسات، قسم العدالر ، كلية الددرجة الماجستيرول على الحصبات طلكمال متتسدم لابحث مق يلية مقارنة،راسة تأص: دالخليجي

  26، ص 0220، المملكة العربية السعودية، ية، الرياضمنالأ للعلوم الجنائية، جامعة نايف العربية
ة و الأخ ، جامعةالإنسانيةلوم ، مجلة العئر االجز لقانون دون محاكمة في ا آلية للإدانة مر الجزائيال مودي ناصر،ح  3
 046ص ، 0253 ، ديسمبر40المجلد ب، العدد ، ينةتوري، قسنطمن
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مكرر  202 المادتين في عليها لمنصوصا نيةانو قلا الشروط توفر من التأكد وبعد متهم،لا على
 في عادة تكون التي لباتهبط مرفقا المتابعة ملف تحيل، 1إ جق من  20ر مكر  202و 25
 الشرطة طاضب محضر بعة،المتا ملف يتضمن حيث الجنح، محكمة إلى عريضة شكل

 .بةتكالمر  بالجنحة والمتعلق القضائية
 الأمر الجزائيب الفصل في طلالثانية:  ب. المرحلة

 تجري أن لها يجوز فلا الدعوى، عن العامة النيابة يد تغل الجنح، محكمة إلى الملف إحالة بعد
 اصدار طلب عن عدولال لها يجوز ولا للمتابعة، وجه بألا تأمر أو الدعوى تحفظ أو تحقيقا
 الطرق من يقر ط أي إلى تلجأ أو العادية للإجراءات قاوف الدعوى تحريك وتقرر ي،الجزائ الأمر
 .الجزائي القاضي اختصاص من أصبح فالأمر ة،الوساط أو كالصلح العمومية للدعوى البديلة

 يستجيب نأ أما فرضين للقاضي فإن الجنح، محكمة إلى الملف العامة النيابة أحالت متىو 
 يهعل نصت لما طبقا لذلك، اللازمة نونيةقاال الشروط توفت متى ي،زائالج الأمر ويصدر لبللط

  .2من ق إ ج 3مكرر  202و 5مكرر  202ومكرر  202 المواد
 الأمر الجزائية: مرحلة الاعتراض على لة الثالثحج. المر 
 استخدامها حالة في للمتهم، ةالأساسي الضمانات أهم من الجزائي الأمر على الاعتراض ويعتبر

 نظام يعتبر كونه في انتقاد لمح جعله ما وهو العادية، المحاكمة اتاءإجر  اتخاذ إلى الرجوع ميت
 .3محاكمة دون ادانة

 أو العامة النيابة من يصدر قانوني إجراء بأنه الجزائي الأمر على الاعتراض فريتع ويمكن
 في والرغبة يالجزائ الأمر يقبطر  الدعوى نهاءا قبول عدم عن الإعلان بهدف الخصوم أحد
 .1للمحاكمة العادية اءاتجر الإ اتباع

                                                           
اعية للعلوم الاجتم ةالمجامعة ق حوليات في مقال  ، 11/21 في ظل القانون ادة الجنحم ي فيئالجزاالمر يرية، محمد شرا 1

  502، ص 0253، جوان 02انية، العدد سوالإن
، ىالطبعة الأول، يعين المصر  والفرنسيرنة بين التشر دراسة تحليلية مقا: المر الجنائي ،إبراهيمدحت محمد عبد العزيز م 2

 000ص  مصر،، ةلعربيضة ادار النه
، مجلد ب، العدد 5، جامعة قسنطينة نسانيةالإة العلوم مجلمقال في  ،ةزائيالج عوىديل البدكالمر الجزائي  ،نبيلة بن الشيخ 3
 .140ص ، 0256، 46
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 ة العامة: در من النيابصالاعتراض الا -
 الجزائي الأمر صدر لو كما قانونية لأسباب الجزائي الأمر ىعل العامة النيابة اعتراض ويكون
 العقوبة تكان أو زائي،الج الأمر موضوع الجريمة في قانونا عليها منصوص غير بعقوبة
 شروط فيها فرواتت لا الجريمة أن أو للجريمة، قانونا هعلي المنصوص الأقصى حدلا تتجاوز
 أو ا،بطلباته العامة للنيابة يقض لم لو كما ةوعيموض لأسباب راجعا أو، الجزائي الأمر تطبيق
  2.وابقس له المتهم أو الجزائي، الأمر لإصدار مناسبة غير الجريمة ظروف تكون

 م: تهالصادر من الم تراضالاع -
والقاضي من ق إ ج  24رر كم 202 ةللماد طبقا الجزائي الأمر على ضراالاعت للمتهم يحق

شخصيا أمام أمانة  دمين عليه التقريخ بالأمر إذ يتعدة شهر من تاغرامة خلال مبعقوبة البإدانته 
 محضر تحديد تموي الجلسة يخبتار  المتهم ويبلغتصريح، ويتم ذلك بموجب  ضبط المحكمة

 للاعتراض شهر أجل له نأ :التالية البيانات المتهم إلى المرسل غالتبلي يتضمن أن ويجب ،لذلك
 أمام محاكمةلل العادية الإجراءات مباشرة سيتم اعتراضه حالة في وأنه الجزائي، الأمر على

 .الجنح محكمة
 للإجراءات وفقا ةنيعل جلسة في افيه للفصل الجنح قسم أمام القضية ملف جدولة ويتم

 الملف فإن المتهم أو العامة ةالنياب قبل من الجزائي الأمر على راضعتالا صدر سواء، العادية
 فرد قاض من نةكو الم القانونية بتشكيلتها المحدد اليوم في دتنعق التي المحكمة على يحال

 .3الجمهورية ووكيل الضبط أمين وبحضور
 

                                                                                                                                                                                           
لفكر ادار  ،الطبعة الأولى ،رنة: دراسة مقاالجنائية إجراءاتنائي في قانون المر الج مد المتولي أحمد الصعيدي،محمد مح 1
 045، ص 0255مصر،  وزيع،نشر والتالقانون للو 

 546ص  ع نفسه،جالمر  2
اسات القانونية والدر وث ، مجلة البحالمر الجزائي في القانون الجزائر  إجراءاتن طريق تابعة عنظام الم د،محم زيطح  3

 213 ص، 0 ، العدد6، مجلد يدةة البلجامعوالسياسية، 
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 :جازيةالإي المحاكمةثانيا 
  جازيةالإي ريف المحاكمةعت -5

 في الأساسية القواعد يغفل لا مالنظا هذا أمريكية الأنجلو القوانين في النظام هذا وجد
 بتبسيطها إما الاجراءات في الإسراع هي وميزته بالمتقاضين حييض ولا الجنائية الإجراءات

ما  إن المتهم بسؤال اكمةالمح تبدأ نينالقوا لهذه وطبقا الحالات، بعض في الشديد الاختصار وا 
 أو الشهود لسماع حاجة ودون افور  بالعقوبة قرارا المحكمة تصدر عمنب أجاب فإذا مذنبا كان

 إلى يؤدي النظام وهذا الأكثر على جلسات ثلاث في اكمةالمح وتنهي البينة عن البحث
 .الاجراءات بعض اختصار

 بطريقة الصلح محكمة أمام تهقضي تنظر أن يف الخيار له المتهم الانجليزي النظام في
 وحضوره الخيار بهذا المتهم هبيتن القاضي على يشترط ولكن المحلفين ورحض دون إيجازيه
لا من ذلك يقبل ولا الجلسة، شخصيا  المعاقب الجرائم في وذلك البطلان عليه ترتب محاميه، وا 
 زاإيجا فتنظر أشهر ةثثلا من أقل قوبةالع كانت إذا أما أشهر، ستة إلى أشهر ثلاثة من عليها
ذا المتهم ةبموافق الاعتداد دون  طبقا القضية فتنظر أشهر ثةلاث عن تزيد العقوبة كانت وا 

 1.العادية للمحاكمة
 المحاكمة الإيجازية:ت اءااجر . 0
 تتبع الإجراءات الآتية:على المحكمة في المحاكة الإيجازية أن أ. 

 سماع أقوال المدعي والشاكي. 
 هم.سماع رد المت 
 والدفاع الادعاء سماع أقوال شهود  
 وجز بحيثياته.م بالإدانة أو البراءة مع بيان القرارر إصدا 
 إصدار الأوامر النهائية في الحكم 

                                                           
 . 60ابق، ص مرجع س ،لأنظمة المعاصرةافي الشريعة الإسلامية و  دفاعيةلوبة ااحمد محمد براك، العق 1
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 يخل لمحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون بوجه لااعي اب. تر 
 بالطبيعة الإيجازية للمحاكمة.

 مةئدأ الرضائية والملا لى مبئمة عالعمومية القا : بدائل الدعوىالمطلب الثاني
ابعًا ة، فهي التي تضفي عليها طئيعلى فكرة الرضاا لعمومية عموماتقوم بدائل الدعوى 

بني هذا لك قد تلجأ بعض التشريعات إلى تومع ذية الآمرة، جزائال الإجراءاتا عن باقي تميزه
صير في تحديد م ليه والمتهمالمجني عة كل من ى حريلالنظام بالاحتفاظ بجوهره القائم ع

، الذي يقضي يتمثل في المجتمعا فا ثالثً طر ة عمومية ولكنها تضيف إلى هذه المعادلالالدعوى 
المعتادة وسلطة الملائمة  الإجراءاته البدائل دون اتباع انهاء النزاع عن طريق هذمدى ملائمة 

ائية، مة على الرضائفتصبح هذه الأخيرة قتمع، مثلة المجة باعتبارها مهذه تكون للنيابة العام
 ة.ئمملاف إليها فكرة الة الأساس تضانللبا وهي

 لفرع الول: المر بالحفظا
 كبيرا عبئا تشكل التي البسيطة الجنائية القضايا من الحد شأنها من التي الوسائل من هو

 على تساعد وسيلة فهو الأخرى، االقضاي حل في للتركيز الفرصة ويمنحها المحاكم كاهل على
 القضاء أمام عهافر  من طائل لا جزائية لقضايا حد بوضع ،اءالقض كاهل على العبء يفتخف

 العادية الإجراءات إتباع دون بإنهائها الجزائية جراءاتلإا في السرعة وتحقيق جهة، من الجزائي
 .الجزائي القضاء أمام بإقامتها

 أسبابه إحدى تققتح متى الملائمة طةلس على بناء امةالع النيابة تصدره الأمر هذا
 سلطة العامة للنيابة المشرع خول بموجبها لةيسو  الوقت ذات في وهو الموضوعية، أو ةنيالقانو 
 أو التحقيق جهة) المحكمة أمام الدعوى تحريك بدون أي محاكمة بدون العمومية عوىالد إنهاء
 .الجزائي قضاءلا كاهل على بيرك عبء تخفيف عنه يترتب امم ،(الحكم جهة

 تحريك عدم ةطلس العامة للنيابة تمنح وسيلة الحفظ ارقر  أن الفقه من جانب برويعت
 عن ينتج الذي الضرر إزاء شيئا يساوي لا وراءها من النفع أن لها ثبت إذا العمومية الدعوى
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 إلى والوصول لعدالةا تحقيق هو العمومية الدعوى تحريك وراء من يرجى الذي والنفع تحريكها،
 ارةدإ في يساهم الحفظ أمر. القانون يخالف صخش على العقاب وتوقيع يةالقضائ الحقيقة
 1.والقضاء المحاكم كاهل تثقل التي اياقضال من كثير إبعاد طريق عن وذلك الجنائية العدالة
 الثاني: مفاوضة الاعتراف الفرع
 ىوالدعاو  القضائية اتالإجراء لتبسيط وذلك plea bargaining  باركنيك بالبليا يسمى

 القضايا جميع في ينظر نأ الشعبي أو العام ضي� القا على صعبلا من أنه حيث الجنائية،
لى عليه، المعروضة والملفات  وبنسبة الطريقة بهذه الجنائية القضايا في الحكم يتم هذا يومنا وا 

 .ةالعادي السرقة جرائم أو العمد بالقتل المتعلقة سواء الجرائم من %61 
 يعترف هتضاقمب (المتهم) عليه والمدعى (العامة بةياالن) العام المدعي بين تفاوضي اتفاق وهو

 في متابعته بعدم أو الأصلية العقوبة من شدة أقل بعقوبة عليه الحكم مقابل بالجريمة المتهم
 ضيقاال موافقة بعد مكتوب باتفاق ومختوم رسمي الاتفاق هذا ويعد إليه، الموجهة التهم باقي
 على فاوضلتبا المتهم محامي رفقة العامة النيابة ثلمم يقوم آخر، وبمعنى. ةعلني جلسة داخل
 بالتهمة المتهم اعتراف شريطة المرتكب، للفعل المقررة العقوبة مع بالمقارنة مخففة عقوبة

 افتر اع فمجرد. بها المرتبطة الدفاع وحقوق العادية المحاكة إجراءات عن وتخليه إليه الموجهة
 النيابة ثلمم يقوم حيث بالحكم، النطق إجراءات يعر ست يتم إليه، المنسوبة لبالأفعا المتهم
 أو المحكمة رئيس طرف من عليه للمصادقة الملف بإحالة العقوبة، اقتراح قبول بعد العامة،

 العقوبة. بتطبيق للتعجيل المنتدب يضالقا
 متعددة مسميات تحت الأوربية الدول معظم في النشأة ريكيالأم النظام هذا استخدام انتشر

 إلى الاجراء هذا يهدف plaider coupableبالإدانة  بالتقاضي سماه الفرنسي نونقافال
 الجهد توفير وبالتالي الفوري بالحضور خصوصا والمتعلقة الجنحية ملفاتلا من التخفيف
 اقتحام على تساعد المسطرة هذه كون إلى ضافةبالإ هذا تعقيدا الأكثر للقضايا الكافين والوقت
 المسبق اعترافه بعد بها المحكوم للعقوبة يالجان قبول عند وذلك المقبولة الةعدال مبدأ أو فكرة

 2.بالجرم

                                                           
 222. ص0222 .2دار هومة، الجزائر، ط ،(ات الجزائية )التحر  والتحقيققانون الإجراءشرح  ايبية،عبد الله أوه 1
 532. ص0224، 5دار النهضة العربية، القاهرة، ط الحق في سرعة الإجراءات القانونية،شريف سيد كامل،  2
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  :الفصل صةلاخ

 الإجرائي المستوى على الحلول بعض لها وجدت قد الجنائي العدالة أزمة أن   القول يمكن
 سواء ةالرضائي عنصر على تقوم والتي العمومية، دعوىلل ستحدثةملا البدائل اعتماد مع خاصة

 النظام لهذا الأساسي الطرف هي والدولة البديلة، ةقوبالع فيذنت في أو الإجراءات مباشرة في
 . الجنائية العدالة أجهزة في ممث لة

 تحول اهنلأ الجنائية السياسة في مهما دورا تلعب فإنها منها الهدف كان أيا البدائل وهذه
 للاخ من تهمالم يستطيع وهكذا السيئة، أثارها بهفتجن المتهم على ديةقليالت بالعقوبة الحكم نو د

 آثار اصلاح على العمل على وتشجعه ئيالجنا بالحكم الادانة وصمة يتجنب أن البدائل هذه
 .المجتمع مع تكيفه إعادة في يفيد مما الجريمة،

 الجزائية جراءاتلإا في السرعة لتحقيق اتآلي ووضع ةددمتع وسائل أقر الجزائري لمشرعا
 حكم صدور غاية إلى الجريمة ارتكاب ةلحظ من الجنائية، الخصومة مراحل كافة ىتو مس على
 .الجنائية السياسة تعرفها التي ةثالحدي التطورات مسايرة بذلك محاولا، فيها بات
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 تمهيد:

جهة وائية المعاصرة لمة الجناالسياس قرتهاثة التي أل المستحدتمثل الوساطة أحد الوسائ
روح الصلح بين الجاني والمجني عليها عن طريق نمية ، ولت1بنأزمة العدالة الجنائية من جا

حول كيفية قيام الجاني بإصلاح الضرر الذي أصاب الأخير جراء جريمة  اتفاقالتوصل إلى 
 وبالتالي فإنمن جانب آخر إجراءاته اضي وطول الأول دون أن يتكبد في ذلك مشقة التق

قت والجهد والمال اء وتوفير الو ضاز القعن جه العبءتخفيف نائية تؤدي إلى لجالوساطة ا
 .2ضا النفوس للمتنازعينأنها تؤدي إلى ر لأطراف النزاع كما 

وقد عرف النظام الإجرائي الفرنسي تطبيقات الوساطة في منتصف الثمانيات من القرن 
 ة وأعضاء النيابة العامةرطب رجال الشادرات من جانبناء على مب كانت تحدثلعشرين، و ا

إليه تشريعي تستند  ضي الحكم وذلك بالرغم عدم وجود نصحتى أحيانا من قاتحقيق و وقاضي ال
هذه الممارسات للوساطة الجنائية ومن ثم كانت تتخذ الوساطة الجنائية صورة الأمر بالحفاظ 

من عشر سنوات إلى ب إلى ما يقر ر هذا الأمر النزاع واستمين أطراف د اتفاق بالمشروط لوجو 
المادة ف إلى فـأضا قنين إجراء الوساطة ووضعها في قانونوقام بت الفرنسيأن تدخل المشرع 

 24الصادر في  0-62الجنائية فقرة سابقة بموجب القانون رقم  الإجراءاتمن قانون  45
ة ئيناجدعوى الار في شأن الل أن تتخذ قر العامة قبللنيابة  أجاز بمقتضاها 5662جانفي 

ضمن يطة إذا تبين لها أن مثل هذا الإجراء يمكن أن ء الوساموافقة الأطراف، أن تقرر إجراوب
عليه ويضع نهاية للاضطرابات المترتبة على الجريمة  ذي أصاب المجنيض الضرر التعوي

 ويساهم في تأهيل مرتكبها.

 

                                                           
1 M. Foillaumeha Fnung la medition quesoisne § Pu F. Paris 1995, p 122 ets. 

 .556-550، ص رجع سابقم، نحو تسيير الإجراءات الجنائيةالم، عمر س 2
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 لجزائيةلوساطة اماهية ا ول:ال المبحث 

في أروقة و بقية ل لجديدة وحل مبتكر لنزاع قد يطو  ساالجزائية تشكل نف وساطةإن ال
ضوعية بطبيعة النزاع القائم وتقرب وجهات النظر و مالمحاكم فالوساطة تمنح رؤية أشمل وأكثر 

 لطرفي النزاع.

خييب أساسا إلى توالتي تهدف وتعد الوساطة من أنظمة التسوية أو بديل لدعوى الجزائية 
دعوى والنيابة العامة طراف الائية ومنه فإن القانون أجاز لألجنا ةاطر المحاكمبه فيه لمخالمشت

 ا عن طريق نظام الوساطة.هتتسوي في جرائم محددة قانونا

 مفهوم الوساطة الجزائية الول:المطلب 
ول لأئية الفرع اوساطة الجزامن خلال ثلاثة فرع نخصصها لهذا المطلب لبيان مفهوم ال

يزها على الأنظمة ثالث نمي نبين أطرافها ومن خلال الفرع الانوتعريفها والث الوساطة لنشأة
 المشابهة لها.

 اطة وتعريفهاالوس نشأة الول:الفرع 
لقد كان للشريعة الإسلامية فضل السبق في تبني فكرة الوساطة الجنائية حيث جاء في 

ن ا لعظيم وهو ما صدق الله 1ا"لحوا بينهمقتتلوا فأصالمؤمنين ا طائفتان من قوله عز وجل : "وا 
 صلى الله فة حيث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهة الشريأكدته السيرة النبوي

 .2عليه وسلم قال : "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلال أو أحل حرما"
في  ةجلو سكسونينالأة الأنظمئية طهر في وساطة الجنالكن التطبيق القانوني لنظم ال

نت إجراءات الوساطة تطبق في البداية حيث كا رين في كندا ثم أمريكاالقرن العش اتسبعين
 ن ثم أخذت فيما بعد مجرى المواجهة بين أطراف النزاع.بشكل منفصل بي

                                                           
 .26حجرات، الآية سورة ال 1
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عن لى ما يزيد وتطورت البرامج المتعلقة بالوساطة الجزائية حيث وصلت في أمريكا إ
سة ا وقد وجدت هذه السياعظم دول أوربم النظام في ذاثم امتد ه 5664مج عم برنا 064
دول العالم عبر مؤتمراتها التي  متحدةئها في المؤتمرات الدولية حيث ناشدت هيئة الأمم الأصدا

بشأن أهمية  5606و 5603تبنى منحى الفكر التصالحي من خلال التوصية الصادرة سنة 
رق إجراءات لعمومية عن طا ارة الدعوىإدورة تطوير الدعوى وضر بين أطراف  ظيم الوساطةتن

ام منذ بداية الثمانينات يدية ومنها الوساطة وفي فرنسا فقد عرف هذا النظتقلال اءاتالإجر غير 
شكل ممارسات قضائية ثم بمبادرة من وكيل الجمهورية أو  في عدد من المدن الفرنسية في

ياها اسية نظرا لمز رنالعدل الف رةحسنتها وزايه وقد استة المحنى علمعيات مساعدبدعوة من ج
 5600توبر أك 23حاكم ويعد المنشور الصادر في ها على كافة المتقر تعمتعليمة  فأصدرت

عرف هذه الآلية ونطاق  5660أكتوبر  20أول نص على الوساطة الجزائية ثم تلاه منشور في 
ون صادر انائية بموجب قارسات القضن هذه الممفرنسي بتقنيم المشرع التطبيقها، تم بعد ذلك قا

الفرنسي  إجراءاتالسابقة من قانون في فقرتها  45ة ه المادنصت علي 5662جانفي  24في 
وفي سنة  5666جوان  02المؤرخ في  151-64تعديلها بمقتضى القانون رقم والتي تم 

 .1إجراءات الفرنسيون قانحتى  5-45ها إلى قممادة ور ثم تعتبر صياغة ال 0224
 المتعلق بحماية 50-51ون وجب القانول إقرار بهذا النظام بمأ أما في الجزائر فقد كان

المعدل والمتمم  20-51ق جرائم البالغين بمقتضى الأمر رقم الطفل ثم تلي ذلك إقرارها في نطا
الجزائية ة للمتابعة كآلية بديل لقانون الإجراءات الجزائية والذي استحدث هو الآخر هذا النظام

 .جنح البسيطةالخالفات وبعض ي مادة المف
 
 

                                                           
1
Yaick Joseph-Ratineau, la privatisatio de la repression pénale de doctorat en droit pour faculté de droit et de science 

politique école doctorale de sciences juridiques université Paul Cézanne-Aix Marseille France 2013, p 30. Frederic 

Debove François Falleti et Emmanuel Dupic. Précis de procedure péneves edition delta Beyrouth Liban 2013, pp 

540-541 serge Gunnghard Jacques Buisson op cit pp 971-972.  
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 تعريفهــا:
أي ما بين  ءالشيل وسط الوساطة لغة مأخوذة من كلمة وسط )بفتح السين( ويقا ــــة:لغــــــ

طرفيه كقولك قبضت وسط الحبل أما الوسط بسكون السين فهو طرف مكان ومن ذلك جلست 
 هم.وسط القوم أي بين

وم به طرف ثالث من صفاته أن ن يقاف أو تفاوض يقبل الأطر هي تدخل في نزاع أ :اصطلاحا
اعدتهم على لك بهدف مساز حيادي ولا يملك السلطة أو القوة لصنع القرار وذغير منحيكون 

 .1الوصول إلى اتفاقية خاصة بهم ومقبولة منهم
النزاعات يقوم بها  للحقضاء ال كما يمكن تعريف الوساطة عموما بأنها وسيلة بديلة عن

ل التوصل إلى في سبي هيل الحوار بين الأطراف المتنازعةى تسل علشخص سمى الوسيط يعم
المانع بأنها "العمل عن طريق تدخل  يعادل علا الفقيه أو كما عرفه احل النزاع القائم بينهم

كون ما تغالبا  شخص من الغير سمى )الوسيط( على الوصول إلى حل لنزاع نشأ عن جريمة
كان من بحرية بين الأطراف المعنية، حيث  شأنهلتفاوض الخطورة، يتم ا بسيطة أو متوسطة

 .2تصةائية المخالمقرر أن يفصل في هذا النزاع بواسطة المحكمة الجن
 التشريعي:التعريف 

بالرجوع إلى التشريعات المختلفة التي أخذت بنظام الوساطة فإننا نجدها قامت بتنظيم 
ة ع الفرنسي حيث جاءت الفقر لمشر لها ومن ذلك ا يف محدودعطاء تعر نونية دون إحكامها القاأ

أدى بجانب من  الية من تعريف محدد لها الأمر الذيمن ق.إ.ف خ 5-45المادة من  21
ه اعترافا مشوبا بنقص غير أن وزير العدل الفرنسي حدد مفهوما أثناء الفقه الفرنسي يعتبر 

ى تدخل شخص ء علوبنا ا على أنها "البحثالقانون حيث عرفه ارقر ارت عند إات التي دشالمناق

                                                           
اع، الطبعة الأولى، ص ، الجزء الأول، مهارات تطبيقية في حل النز بكة اللبنانية لحل النزاعاتالشالقبس،  طلعت حسيين 1

553. 
، ص 0226لسنة الثلاثون، ديسمبر ابع، ار دد ال، مجلة الحقوق العالوساطة في حل المنازعات الجنائيةع، مانعادل علي ال 2

12. 
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ته م التفاوض بشأنه بحرية بين أطراف النزاع الذي أحدثن حل يتمن العير )شخص ثالث( ع
ة وجرائم ر بصفة خاصة المنازعات العائلية ومنازعات الجيالجريمة ذات الخطورة البسيطة، و 

 .1تلاسالاخشل أو نخريب والتلاف أو التلاالضرب أو العنف المتبادل وا
الجزائية ومن ذلك  الوساطةقامت بتعريف  شريعات القليلة التيالت إلا أن هناك بعض

والقاضي  0221وان ج 00من القانون الصادر في  20ادة المشرع البلجيكي الذي نص في الم
حال بفاعلية في ع المشاركة بإقرار الوساطة الجزائية أنها "عملية يتم السماح فيها لأطراف النزا

طرف ثالث  بمساعدةة وذلك لصعوبات الناشئة عن الجريمحل اكل سري من أجل افقة وبشالمو 
على  لى تسهيل التواصل ومساعدة الأطرافد وفقا لأساس منهجي محدد وهي تهدف إمحاي

 .2التوصل بأنفسهم إلى اتفاق بشأن شروط وأحكام جبر الضرر
انون الق من 24ن المادة الأولى مالفقرة  الجزائية فيرف الوساطة أما المشرع البرتغالي ع

رسمية ومرنة تتم عن طريق طرف ثالث ومحايد هو ية غير بأنها "عمل 0223لسنة  05رقم 
عليه سويا ودعمهم في المحاولة للوصول إلى اتفاق  ينجالمالوسيط والذي يسعى لجمع الجني و 

ي إعادة مساهمة فانون والالف للقخالمم عن الفعل بشكل فعال حيث يتم إصلاح الضرر الناج
 .3جتماعيالا السلام

جزائية في قوانينها ن جلها لم تبنى نظام الوساطة الربية فإأما بخصوص التشريعات الع
على أن  552باستثناء القانون التونسي بموجب مجلة حماية الطفل نص في الفصل  الإجرائية

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل دراسة مقارنة :ديل عن الدعوى العمومية الجنائيةبكالوساطة  براهيم القاضي،اب إعبد الوهرامي متولي  1
 .13، ص 0252القاهرة، جة الدكتورة في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة در 

2
Ant 2/2 loi du 22 juin 2005 introduisant des disposition relatives à loméhiation dans le titre préliminaire du code de 

procédure pénale et dans le code d’instruction criminelle disposer lamidiation est un processus permettant aux 

Person en conflit de participer activement si ells y consentant librement et en toute confident dite à la résolution des 

difficultés résultant d’une infect avec laide d’un tiers neuter s’appuyant sur une méthodologie déterminé. Elle a pour 

objectif de faciliter la communication et d’aider les parties à parvenir d’elles mêmes à un accord concernant les 

modalités et les conditions permettront lopaisement et la réparation  disponible sur le sit http.www.médiante be 

documentation loi du 22 juin 2005 Paris le 12/01/2018.  
 .13ص  ،بقاالس علمرجارامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي،  3
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من نا وبين المتضرر أو و انيمثله ق الجانح ومن ح بين الطفل"الوساطة آلية ترمي إلى إبرام صل
 لتنفيذ.بعات الجزائية أو المحاكمة أو اعول الترثته وتهدف إلى إيقاف مفنوبه أو و ي

أما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فإن أخذ بنظام الوساطة الجزائية بموجب القانون رقم 
ر تضى الأملغين بمقجرائم البا المتعلق بحماية الطفل ثم تلي ذلك إقرارها في نطاق 51-50
 الجزائية. الإجراءاتون متمم لقانوال المعدل 51-20

الثانية على أنها آلية قانونية تهدف إلى حماية الطفل فقد عرفتها المادة  القانونأما في 
حية أو ذوي الحقوق من جهة ضإبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين ال

ع حد لآثار لضحية ووضله االضرر الذي تعرضت  روجبمتابعات لى إنهاء الأخرى وتهدف إ
 ي إعادة إدماج الطفل.ساهمة فالجريمة والم

 الفقهي:التعريف 
قد تعددت التعاريف التي أوردها الفقه لنظام الوساطة الجزائية وذلك سواء من حيث ل

 .هاءموضوعها أو من حيث الغاية منها نأخذ هذا التعريف من أحد الفق
ل لنزاعات بواسطة شخص ثالث كانت تححل ايقة غير تقليدية لكل طر "هي  يقول:حيث 

 بمعرفة قاض الواقعة".المعتادة  للأوضاعوفقا 
لا إلى الوصول إلى م"أنها أسلوب توفيقي بين أطراف النزاع لمساعدة الغير أ آخر:ويقول 

وية على تقعد للعدالة تساحل رضائي يهدف إلى حماية العلاقات الاجتماعية فهي صورة 
يوجد  طلا يتفاهمان لكن فق شخصيان كز على فلسفة مفادها أنه لا يوجدوترتعدالة التقليدية ال

 .1ناقشايت لمشخصان 
الوساطة الجزائية بأنها آلية قانونية بديلة  الجزائري   وقد عرف قانون الإجراءات الجزائية

دارة  ة طرفها وهما ي موافقة وتقتضريوكيل الجمهو عن المتابعة الجزائية تخضع لملائمة وا 
ي ة والتمعينيشأن جريمة بلدعوى العمومية تحريك ام اللجوء إليه قبل فيثوالمشتكى  صحيةال

                                                           
 .556، ص رجع سابقم ،رنةراسة مقاد :نحو تيسير الاجراءات الجنائيةعمر سالم،  1
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س بالنظام العام والمحددة على سبيل لا تميكون إما مخالفه أو بعض الحجج البسيطة التي 
خلال ضع حد لإلو تفاق مكتوب الحصر والتي تؤدي فيها الوساطة دور الصلح بهدف إبرام ا

احها انقضاء الدوى العمومية على نج الضرر المترتب عليها ويترتب رجب ة أولناتج عن الجريما
 ص التعريف في سطور التالية :نلخ يمكن أن

 1ضع لملائمة وكيل الجمهوريةتختم قبل تحريك الدعوى العمومية تهي آلية قانونية بديلة  -1
 .2وقبول الأطراف

 حصر ولا تمس النظام العام.ل اللبسيطة على سجوالجنح ا المخالفاتتطبيقها في ال جحدد م -2
الجريمة لال الناجم عن خحد لإها لكتابة والهدف منها وهو لشكلية وأساسا روطهاحدد ش -3

 الضرر. وجبر
 حدد الأثر المترتب عنها وهو في حالة نجاحها انقضاء الدعوى العمومية. -4
 ية(.يل الجمهور الوسيط )وكمشتكى منه و ة والضحيحدد أطرافها وهم الو  -5

 أطراف الوساطة الجزائية ي:ثانلاالفرع 
طرافا رئيسية وهم "الضحية على عدة أطراف وهم يشكلون أ طة الجزائيةوساز الترتك

 والمشتكى منه من جهة والوسيط الذي يعتبر محور هذه العملية.
 الضحية أولا:

في  اوفقالجزائري  ولعل المشرعمصطلح يشمل كل شخص متضرر من الجريمة  وهو
فيمكن أن يكون  3نى عليهمجال صطلحدل مرر بالضحية "للتعبير المتض صطلحاختيار هذا الم

 جرائهضرر من  صبهيعي أو معنوي ارتكبت الجريمة ضده ولو لم يالضحية شخص طب
 .4إطلاقا

                                                           
 خيار لنيابة العامة لملاءمتها واستحقا لأطراف.فهي  1
 الة الجزائية الرضائية.هي صورة من صور العد 2
سابق، رجع م ، دراسة مقارنة :نائيةجبديل عن الدعوى العمومية الكالوساطة رامي متولي عبد الوهاب، إبراهيم القاضي،  3

 .036ص 
، 5601ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ولية الجنائيةسؤ ثره في المأعليه و  المجنيرضا، مد صبحي محمد نجم مح 4

 .35ص 
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مصلحة ة الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو على يعتر الضحية في الوساطة الجزائي
 في ستمرتى يحوسيط أن يحصل على موافقته ى الالقانون وعليه يجب عل قيله عن طر  محمية

تنازله عن حقه في الرجوع على المهم بدعوى مدنية مساعي الوساطة إلا أن موافقته لا تعني 
 .1رتها العاديةو ص تالإجراءا فتتخذفيمكنه في أي لحظة أن يعدل عن موافقة 

أشخاص  ا هممعظم الضحاي استخلاص أنفرنسية ثم ينة ليون الوفي دراسة أجريت لمد
لجاني وهذا ت هناك علاقة معرفة مسبقة بين الضحية واكانلات الحامن  50% طبيعيون وفي

 .2من القضايا تتعلق بجرائم الأسرة 30%راجع أساسا إلى أن نسبة 
 المشتكى منه ثانيا:

ئية نلاحظ اءات الجزاقانون الإجر من  6مكرر  23لى امكرر  23بالرجوع إلى المواد 
رمة جصطلح مرتكب الأفعال المل مستعمما امنه ك استعمل مصطلح المشتكىئري المشرع الجزا
المتعلق بحماية الطفل فإنه استعمل مصطلح الطفل ولم  50-51ع إلى قانون رقم ما أنه برجو 

له إجراء ية وبعد قبو يستعمل مصطلح المتهم وهذا راجع أن الوساطة تتم قبل أي متابعة جزائ
إليه إذا من الصعب  ةسوبالمنرمة جل الماعترف بارتكاب الأفعاأنه ه يفترض فيه لوساطة فإنا

لجزائية وهو ينكر ارتكاب الجريمة وهو ما جاء في بل إجراء الوساطة اأن نتخيل شخصا ما ق
 لجزائية أينبديل للمتابعة ا قانون المتعلق بحماية الطفل بخصوص استحداث الوساطة كطريق

عتراف وبعد الا 3طةالوسا إجراءاتفعله لإتمام  بما اعتراف الطفلعلى ضرورة تم تأكيد 
الشخص مشتكى منه لكونه اعتراف بارتكاب الأفعال كما لا بارتكاب الأفعال المحرمة لا يعد 

 يعد متهما لكونه لم تتم متابعته وتحريك الدعوى العمومية ضده.
 

                                                           
ات ءالإجراءات الجناية الموقرة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراالحليم رمضان،  دعبمدحت  1

 .03، ص سابقمرجع ، (رنةادراسة مق)نائيةالج
2 Christine Lazeree médiation période et politique criminelle actes do colloque du octobre 1996 sur la médication 

pulie par chretion-wils Robert et autre collectives travaux cetel (centre d’étude de technique et dévaluation.  
 .26، ص 0251يونيو سنة  50، 175رقم  السنة الثالثة، ات،ة للمناقشالمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمي 3
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 الوسيط ثالثا:
لطرفين لحوار بين اسير اه يساهم في تيطة إذا أنلية الوساعمسيط جوهر يعتبر الو 

عادين و المتنازع متعلقة بالنزاع ومساعدتهم في إيجاد ناء الثقة بينهم وتبصيرهم بالإشكالات الة با 
الحل المناسب لهم وهو لا يلعب دور الحكم بل مجرد مصالح ومسهل لتفاوض بين الأطراف 

 .1طرافق على الأشروع اتفالال عرض مية من خاميكدين ولكن يلعب دور أكثر
ا أوكلت مهمة إجراء الوساطة إلى شخص أنهنجد رنة التشريعات المقا رجوع إلىالوب

 صل عن جهاز النيابة العامة معتمدة على نوعين من الوسطاء.منف
 المحتفظ بها وهو وسيط يعهد إليه القيام بعملية الوساطة يمثله دوائر حكومية الوساطة
هي ة و وساطة للوأنشأ له دوائر حكومي يسنفر رع الة أخذ به المشابة العامشراف النيتعمل تحت إ

وهو  2. أما النوع الآخر فهو الوساطة المفوضةJ.Aدالة وقنوات الع MJDدور العدالة والقانون 
ط تم إرسال ملف القضية كاملة إليه والذي قد يكون هذا الوسيDعن النيابة العامة وسيط بعيد 
يه فر فتتوايط من أداء مهامه يتعين أن الوس ات وحتى يتمكنات أو هيئعنوي جمعيإما شخص م

ها الاستقلالية عن أطراف النزاع وعن جهاز مجموعة من الشروط الشكلية الموضوعية أهم
 صر ححيازه لأي طرف بالإضافة إلى توافر الخبرة والاختصاص و القضاء وحياده وعدم ان

 قا.ة مطلعدم ممارسة الوساط 3ائيلعمل القضمن يمتهن ا المشرع الفرنسي على

                                                           
1 

Françoise Tulkens, la justice négociée, document de travail du département de criminologie et de droit pénal de 

l’université de Louvan Belgique W 37, 1945, p 13. 
السنة الثلاثون ديسمبر  24معة الكويت، ع جا الحقوق، ، مجلةالجنائية عاتحل المناز الوساطة في  ،عادل علي المانع 2

 .40، ص 0226
 يالدعوى، المحضر القضائي قضاء محكمة العمل، القاض ءون وكلامرجال القضاء المحا التالية: فالطوائ عنويشمل هذا الم 3
أنظر  26/25/5666رخ في من المرسوم المؤ  1-4للمواد  عادية أو إدارية، طبقاالمحاكم سواء كانت محاكم  ي كتابلصقنا

ربية، ، الطبعة الأولى، دار النهضة العالدعوى الجنائية ءالوساطة الجنائية ودورها في أنهاأشرف رمضان عبد الحميد، 
 .06-00، ص 0224القاهرة، مصر 
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ه أسند مهمة قد تبنى نموذج الوساطة المحتفظ بها ولكننه ي فإزائر بالرجوع إلى المشرع الج
من المادة 25وما يستشف من مضمون الفقرة  1الوساطة في حد ذاتها إلى وكيل الجمهورية

وهذا  من ق.إ.ج مكرر 23ة ل نص المادمن قانون المتعلق بحماية الطفل وكذا من خلا 555
سيط وكيفية أداء مهامه مثلما هو الشأن الو دور اول أية إحالة على التنظيم لتن يتضمندون أن 

 2يذي ينضم مهنة الوسيط القضائيي الوسيط القضائي في المواد المدنية أي صدر مرسوم تنفف
طة من الوسا ي عندما جعل، وهو نفس الموقف ذهب إليه المشرع التونس522-26تحت رقم 

 .3ريةوتنفيذ من قبل وكيل الجمهو  إشرافختيارية تتم بآلية ا

موذج وهو في بداية تطبيقه إيجاد حلول أن هدف المشرع الجزائري من تبنى هذا النيمكن 
)المخالفات الجنح السلطة( التي أرهقت كاهل القضاء من حيث الكم وجعله لبعض الجرائم 

 مية.رة وذات أهييتكفل بالجرائم الخط
 لهالمشابهة زائية عن النظمة اة الجتمييز الوساط الثالث:ع الفر 

دائل الدعوى العمومية الأخرى كالتسوية ول مقارنة الوساطة الجزائية بغيرها من بسوف نحا
 الجزائية والمصالحة الجزائرية والأمر الجزائي.

 التمييز بين الوساطة الجزائية والتسوية الجزائية أولا:
اف ا يضانونتضمن القيام بتدابير محدد قلذي يذلك الإجراء اية بأنها ية الجزائالتسو  تعرف

ة وكيل ك في مواد الجنح والمخالفات أو هي سلطإليها تعويض الضحية متى كانت معلومة وذل
الجمهورية في أن يقترح على المتهم الذي لا ينفي المسؤولية الجزائية عن الأفعال المرتبكة 

 مة.لجريانونا بدلا من العقوبة المقررة لبير المحددة قمن التدا ر أو أكثرع إلى تدابيوالخضو 
                                                           

يف من وكيل ع بناء على تكللنزان طرفي القضائية في قضايا الأحداث القيام بمهمة الوسيط بيشرطة البط ااكما يمكن لض 1
 الجمهورية.

المؤرخ في  12 ج.ر.عيفية تعيين الوسيط القضائي يحدد ك 1221 مارس 12المؤرخ في  122-21مرسوم تنفيذي رقم  2
 .0226مارس  11

ساطة بالو ر الصلح ورقة عمل لمؤتم، ساطة في المادة الجزائية وآلياتهح بالو لللص يالمفهوم القانونة، يمحمد نجيب معاو  3
 .24، ص 0222 سمار  52، التونسيللقضاء الاعلى لمنعقد من المعهد الجزائية ا في المادة
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 الاتفاق:ه أوج 
 القضاء. كاهل فيخفأنهم حلول بديلة لت -
 الجرائم.يستهدفان صنف من  -
 يعد كل منهم من صور العدالة الرضائية. -
  الاختلاف:أوجه 
 من حيث الغاية : -أ(

تحصل لنظام العام و ما أصاب اعلى ضوء  بلغ التعويضنظام التسوية الجزائية يحدد م
صاب ي أذد مبلغ التعويض وفقا للضرر الخاص اليحدئية لجزاعليه الدولة نظام الوساطة ا

 للضحية.و جبر ضرر ه يعني الهدفالضحية 
 من حيث الطبيعة : -ب(

ة للحقوق نظام التسوية الجزائية بديل ذات طابع عقابي )عقوبات مالية أو مقيدة أو ماهي
 ة بديل غير عقابي.ام الوساطة الجزائينظ

 من حيث الثر : -ج( 
الوساطة الجزائية ابير. نظام ائية تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ التدلجز ية التسو نظام ا

 26نجاح الوساطة لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى بل مجرد أمر يحفظ الملف وهذا وفق المادة 
 .1يمن قانون الإجراءات الفرنس

 التمييز بين الوساطة الجزائية والمصالحة الجزائية ثانيا:

الاستمرار فيها عن إتباع إجراءات الدعوى العمومية أو  ديلئي برضا ة إجراءحالصالم
وتتمثل في طلب المصالحة من المتهم أو عرض المصالحة من الإدارة أو النيابة العامة مقابل 

 خر.مبلغ مالي ويترتب عليه قبول الطرف الآ

 
                                                           

ية ، كلاهر دكتو  ، رسالة: دراسة مقارنةالجزائية حل النزاعات ر تقليدية فييلة غيوس جزائيةاطة الالوسالمجالي،  فضيم هشام 1
 .30-35ص ، 0220ين الشمس، مصر، جامعة ع، الحقوق
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  تفاق:لا اأوجه 
 العدالة. لتخفيف كاهلأنهم حلول بديلة  -
 الخطورة. يلةو قلطة أيستهدفان جرائم بسي -
 رضائية.المن حيث الجوهر يقومان على  -
  الاختلاف:أوجه 
 من حيث التطبيق. -

المصلحة الجزائية تطبق عادة في المخالفات التنظيمية التي لا يكون فيها ضحية وفي 
 يها الضحية الإدارة العمومية.فتكون  التيالاقتصادية الجرائم 

التي يجب أن تكون فيها ضحية  سيطةالبجنح ت الالوساطة الجزائية تطبق في المخالفا
مكن إصلاح الضرر المادي بالتعويض أو المعنوي بإعادة الروابط بين المشتكى منه حتى ي

 والصحية.

  إليها:من حيث وقت اللجوء 
ى غاية صدور الحكم النهائي خاصة الجرائم لوء إليها إالمصالحة الجزائية يمكن اللج

ع مخالفة مكرر من الأمر المتعلق بقم 6المادة ج و ق.إ. من، 6 ف 061الاقتصادية المادة 
التشريع والتنظيم الخاصة بحركة رؤوس الأموال والصرف الخارج الوساطة الجزائية، يتم اللجوء 

ع عليها إحالة بمنالمتابعة باشرت لعامة ات النيابة إليها قبل تحريك الدعوى العمومية فإذا كان
 القضية على الوساطة.

 طراف:لايث من ح 
 لمصالحة الجزائية لا تتطلب ذلك.ا

اطة الجزائية تقتضي تدخل طرف ثالث يقوم بمهمة التقريب من الضحية والمشتكى الوس
 لحل النزاع.
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  الشكلية:من حيث 
 ير عنها بشكل يفيد بوقوعها.بيمكن التع المصالحة الجزائية لا تشرط الكتابة بل

لانفاق إلى غاية محضر الاتفاق ت اراءان إجم أدبالوساطة الجزائية تشرط الكتابة 
 النهائي.

 التمييز بين الوساطة والمر الجزائي ثالثا:
الجزائي آلية قانونية تخضع لملائمة وكيل الجمهورية تسمح له بإحالة الجنح  الأمر

جنح وي أ تقل عن سنتين على محكمة الغرامة أو بالحبس لمدة تسابعليها إما البسيطة المعاقب 
ة أو الإدانة بعقوبة الغرامة والتي تبلغ ضي بدون مرافعة مسبقة يقضي إما بالبراءلقايا ال فهليفص

 الذي يمكنه أن قبل بها أو أن يعترض باللجوء إلى الإجراءات العاديةإلى المعنى 
  الاتفاق:أوجه 
 راعتبر الأمإجراءات الدعوى العمومية حتى أن هناك من الفقهاء  تباعلإديله م حلول بنهأ -

 .1ورة من صور الوساطة الجزائيةئي صجزاال
 ة المشتكى منه.يحضتصران طول الإجراءات التي ترهق كاهل الدولة والأنهم يخ -
 كلاهما يقومان على مبدأ الرضائية في اختيار نوعية التدابير. -
  لاف:الاختأوجه 
 منه:دف همن حيث ال -

قابل تعويض ة مبة جزائيلعقو  ضر تعالوساطة الجزائية تهدف إلى تجنب المشتكى منه ال
 إلى توقع عقوبة جزائية تتمثل في الغرامة.الأمر الجزائي يهدف ضحية ال
 الحكم:من حيث صدور  -

بن الوساطة  لاتفاق المحضر ريرحتبم و الوساطة الجزائية وكيل الجمهورية هو من يق
ية التفاوض تكى منه من البداية إلى النهاية مع حضور طرفي النزاع وقيامه بعملشة والميحضال

 .1بينهم
                                                           

 .502سابق، ص  مرجع ،القانونيةءات سرعة الإجراالحق في كامل، سيد شريف  1
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نح بناء على طلب وكيل الجمهورية وهناك من أمر الجزائي يصدر من قاضيي الج
مر الجزائية من قبل النيابة العامة مثل الشرع المصري في بعض واالتشريعات أجازت صدور أ

مرافعة أو تفاوض من الأطراف ودون  تحقيق أويصدر دون إجراء  البسيطة وكذلك المخالفات
 .2ة كطرفيحضلوجود ا

 وطبيعتها القانونية صور الوساطة الجزائية الثاني:المطلب 

ين الأول صور الوساطة الجزائية والثاني للخوض في هذا المطلب سنقوم بتقسيمه إلى فرع
 جزائية.إلى الطبيعة القانونية للوساطة ال

 صور الوساطة الجزائية لول:االفرع 
 وساطة المفوضة والوساطة المحتفظ بها.لى نوعين اليقسم الفقه أشكال الوساطة الجزائية إ

 الوساطة المفوضة ولا:أ
خص طبيعي أو معنوي بالوساطة المفوضة تلك الوساطة التي تتم بمعرفة ش يقصد

المنازعات بناء على تفويض  التي تختص بحل عليهم مثل الجمعيات الأهلية لمساعدة المجني
اع إليهم، حيث تقوم هذه الهيئات بحل النز  فات القضايامن النيابة العامة التي تقوم بإرسال مل

يتم هذه الصورة من الوساطة المفوضة بموجب وكالة قضائية تسمح من الأطراف بطرق ودية و 
العامة وهذه الجمعيات إلا أنها  ةمها بين النيابيتم إبرا اتفاقاتللوسيط بمباشرة مهمته وتستند إلى 

 .3التصرف في الدعوىي لها حرية تم تحب رقابة النيابة العامة الت

                                                                                                                                                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الجزائية في التشريع الجزائر  سرعة في الإجراءاتلاجديدي طلال،  1

 .54، ص 0250-0255، السنة الجامعة 5ة الحقوق، جامعة الجزائر ة، كلييلجنائجنائي والعلوم ا
 .025، ص السابقالمرجع  ،القانونيةرعة الإجراءات الحق في س، شريف سيد كامل 2

3 Jacques Faget, la méditions pénale : une dialectique de ordre et de désordre déciance et 
société année 1943 volume 17 N° 3, p 228, disparitle sur le site htp//wwwperseti/doc/ds-
0378-7931-1943 num 1304, visite le 22/05/2017. 
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 يمكن أن يكون محرر في وثيقة أو شفويافاق أن تأخذ شكلا معينا فولا يشترط هذا الات
ق بصفتها شريطة أن ترعى هذه الجمعيات )الوسيط( الحقوق الأساسية للخصوم خاصة في متعل

ر كبير مثل ية وينحصر تطبيق هذه الوساطة في الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطئالرضا
الأزواج وهو ما أكدته ندوة والخلافات العائلية بين  جرائم السب والقذف والقسوة على الأطفال

 .1طوكيو

 الوساطة المحتفظ بها ثانيا:
الوسيط وتخضع  ركومية تمارس دو يقصد بها تلك الوساطة التي تتم عن طرق دوائر الح

ي نموذج الوساطة المحتفظ ع الفرنسالمشر  يتبن للرقابة والإشراف المباشر للنيابة العامة وهذا بعد
الجمعيات أو الهيئات الأهلية بدوائر حكومية وهي دور العدالة والقانون أو دلت هذه بتسبها ا

 .مكوأحد قضاة الح قنوات العدالة ويشرف عليها أحد أعضاء النيابة العامة

بتقريب المتعلق  5660ديسمبر  50الفرنسي هذه الصورة بموجب قانون ولقد أقر المشرع 
عات عن طريق إنشاء دوائر تندمج مباشرة في الهيئة القضائية العدالة والتسوية الودية للمناز 

ا قنوات وكذ 2(Les missons de justice et du droitوالمتمثلة في دور العدالة والقانون )
 .3(Les antennes de justice) ةالعدال

تشمل  تقوم بالأنشطةالوساطة فحسب بل قيام بمهمة لدورها على ا يقتصرهذه الأخيرة لا 
المتبعة للمساعدة  والقوانينبالأنظمة  ءتقريب العدالة للمواطن عن طريق توعية سكان الإحيا في

بحملات تحسيسية وتقوم  مضياع وذلك بقيا من المحنى عليهم للمحافظة على حقوقهم وحمايتها
شرة مهمة الوساطة في وانين ومبار الجناة بقذكر وتباالاخت تبتحقيق الشخصية والوضع تح

 والبالغين. لأحداثجرائم ا
                                                           

 .40-43، المرجع السابق، ص الدعوى الجنائية ءفي أنهاالوساطة الجنائية ودورها أشرف رمضان عبد الحميد،  1
 (.MJDا )ر والتي تعرف اختصا 2
 (.AJار )والتي تعرف اختص 3
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يتضح لنا مما سبق أن الوساطة المحتفظ بها تختلف من الوساطة المفوضة في كونها 
أين تقوم النيابة  المفوضةلوساطة االمعمول به في  هو تبقى في الصورة النيابة العامة عكس ما

 .1هلية(ط كي يقوم بعملية الوساطة )الجمعيات الأة إلى الوسيملالعامة بإرسال ملف القضية كا

من  تشفيكوبخصوص المشرع الجزائري أنه أخذ بنظام الوساطة المحتفظ بها وهو ما 
نصت على أنه يقوم  اية الطفل والتيمن قانون المتعلق بحم 555من المادة  5مضمون الفقرة 

أو أحد ضباط الشرطة القضائية  أحد مساعديهوكيل الجمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو تكلف 
مكرر من ق.إ.ج التي تنص على أنه : "يجوز لوكيل  232خلال نص المادة وكذا من 

ى كحية أو المشتضالأي متابعة جزائية أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الجمهورية قبل 
عة والإشراف على سلطة المتابمنه إجراء وساطة..." فالقانون الجزائري يقرر لوكيل الجمهورية 

لشرطة القضائية وهو استثناء جرائم الأحداث وهو ما يتوافق مع الوساطة العملية أ تلجأ ضباط ا
 شرط عدم خروج القضية من نطاق النيابة العامة.المحتفظ بها 

 انونية للوساطة الجزائيةقعة اليالطب اني:الثالفرع 
القانونية للوساطة الجزائية ما بين  حديد الطبعةثار خلاف في الفقه الجنائي حول مسألة ت

 ة اتجاهات فهناك من يرى أنها ذات طبيعة اجتماعية ومن يرى أنها صورة من صور الصلحعد
بدائل دفع  على اعتبارها منأنها ذات طبيعة إدارية في حين يذهب آخر  اخرون فيها يرى

 .2كل فريقينظر منها  الدعوى العمومية ويرجع هذا الاختلاف إلى الزاوية التي
 طبيعة اجتماعية الوساطة الجزائية ذات أولا:

من  الاجتماعيالامن حقيق يرى أنصار هذا الرأي أن الهدف في المقام الأول من الوساطة هو ت
إنسانية تدخل فيها طرف  ثرريقة أكطبكليات التقاضي شكل ودي ناعم بعيد عن ش ناشئنزاع 

 .3أيه عليهمر ثالث محايد لا يملك سلطة فرض 

                                                           
في القانون الوضعي والفقه  راسة مقارنةد، يةالإرهاب جرائمة في الئية التصالحيالعدالة الجنام، يمحمد حكيم حسين الحك 1

 .430ص  ،0226مصر،نونية، كتب القا، دار الالإسلامي
والعلوم ة الحقوق ، كليةيوالسياس نيةنو جامعة الأنبار للعلوم القامجلة ، ئية المشروعةاطة الجزاالوس عوسج،إبراهيم خليل  2

 .60ص ، 0250، الخامس دد، جامعة الأنبار، العراق، العالسياسية
 .20المرجع السابق، ص  ،الدعوى الجنائية ءفي أنها نائية ودورهاالوساطة الجمضان عبد الحميد، أشرف ر  3
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طة الأحياء ومكاتب القانون في فرنسا ومراكز يستند أصحاب هذا الرأي إلى نموذج وسا
المتحدة الأمريكية وهي جميعها هياكل وساطة تتميز بصبغتها الولايات في  عدالة الجوار
 السلام الاجتماعي دون تواجد قضائي في هذه المناطق. قيوتهدف إلى تحق الاجتماعية

ساطة الجزائية المتمثلة في اله إلى الغاية الأساسية من إجراء الو فا الرأي إغذيعاب على ه
من وسائل إنهاء المنازعات رغم عدم إنكار الدور أنها النزاع الجنائي لأن الوساطة هي وسيلة 

 الاجتماعي لها.
 ية من صور الصلحئجزاالوساطة ال :ثانيا

ديد تحلا أنهم اختلف في ح إصور الصلمن اعتبر هذا الفريق أن الوساطة الجزائية صورة 
 .1هو صلح جنائي أو صلح مدنيهذا الصلح هل 

 الجنائي:الوساطة الجزائية صورة من صور الصلح  -

د عليها تعد أحرط لإجرائها مرافقة جميع الأطراف و تيرى هذا الفريق أن المشرع يش
صلح أحد ال نوني يعدقا أو بمثابة مجالس الصلح في مركب لصلح الجنائيجراءات المكملة لإا

 مكوناتها.

م يلقى قبول من طرف الفقه الفرنسي نظرا لاختلاف الواضح بين إلا أن هذا الرأي ل
لعمومية الجنائي والوساطة الجزائية إذا يترتب على الصلح الجزائي انقضاء الدعوى االصلح 
 .2العموميةوى على النيابة العامة مباشرة دع اطة وكذلك في حالة فشل الوساطةسالو عكس 

 لمدني:االوساطة الجزائية صورة من صور الصلح  -

ينطلق أنصار هذا الاتجاه من الغرض الأساسي والمهم من الوساطة الجزائية والذي يشمل 
وهو نفس الغرض  هيمتت به جراء جر في قيام الجاني بتعويض الضحية عن الضرر التي لحق

                                                           
، مجلة في المجتمعات ةائيت الجناوبديلة لحل المنازع ة، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثعادل يوسف عبد النبي شكري 1

 .01، ص 0255 ،التاسع لعدد، ااسية، جامعة الكوفة، العراقالعلوم السيكلية القانون و ، يةسللعلوم القانونية والسيا فةالكو 
ور شرسالة دكتوراه من، العدالة الرضائية الاجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(السلام عبد الحميد حسان العجيل، منصور عبد  2

 .214، ص 0256العربية، القاهرة،  ةبعة الأولى، دار النهضالط
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الجاني والضحية  إرادتيابل تق يا بتضمننونالذي ينشده عقد الصلح ولذلك فهي تعد تصرفا قا
 رار التي خلفتها الجريمة.ية للأضمن أجل تسو 

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى ما استقر عليه القضاء المدني في بعض الولايات 
ة المصالح المالية الناجمة على جريمة بمثابة يتسو الطرفين على الأمريكية من اعتبار موافقه 

 .1عقد مدني

 ن على قبول الوساطة.الطرفيرة عن عقد مساومة تم به مساومة عبارون أنه آخ ويرى

يملي  يعالذي تكون فيه النيابة العامة الطرف المد 2عانذويرى آخرون أنه بمثابة عقد إ
الحرة تحت طائلة التهديد بمباشرة  دتهلذي تكون إرا، ا3على طرف آخر وهو الجاني شروطه

 الدعوى العمومية.

جزائية تتعلق بنزاع جنائي لوساطة الا من الانتقاد على أساس أن اسلملرأيان يا اإلا أن هذ
 وليس مدني فالوساطة هي أداة لسياسة جنائية خاصة فهي لا تتشابه مع الصلح المدني.

 بيعة إداريةالوساطة الجزائية ذات ط ثالثا:
ت اءاء من إجر جرانصار هذا الرأي أن الوساطة الجزائية ذات طبيعة إدارية فهي إأيرى 

ديرها في نطاق سلطة قة في الدعوى العمومية وتخضع لتابة العامالاتهام التي تمارسها الني
ابة الممنوحة لها فالوساطة لا تنتهي رغم الاتفاق طرفي النزاع إلا بصدور قرار الني الملائمة
 شكلاذلك تعد ي بلذي يشرط لصدوره قيام الجاني بتعويض لإزالة آثار الجريمة وهالحظ العامة ن

 .4ذو طبيعة إداريةوهذا الأخير شكال الخط تحت شرط أمن 

                                                           
 .21-24، المرجع السابق، ص ةدعوى الجنائيال ءطة الجنائية ودورها في أنهاالوساحميد، أشرف رمضان عبد ال 1

2
 Virginie Antoin, Le consentement en procédure pénal, thése pour le doctorat, université Montpeller, France, 

2011. p 321. 
سابق، ص مرجع ،  دراسة مقارنة :العمومية الجنائيةبديل عن الدعوى كالوساطة مي متولي عبد الوهاب ابراهيم القاضي، را 3

31. 
 .23-26 ، المرجع السابق، صالدعوى الجنائية ءلجنائية ودورها في أنهاوساطة االضان عبد الحميد، أشرف رم 4
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ولقد ذهب البعض الآخر اعتبار الوساطة الجزائية إجراء غير قضائي بنزع الصفة 
قعة وتصبح قرينة االو  ص القضائي عنمية عن الجريمة ومن ثمة ينحصر الاختصايالتجر 

ل من أشكال لجزائية كما أنها تعد شكة االعقوب ءلغاللإالبراءة ذات قيمة محددة وهو بذلك طريقة 
 مر نلاحظ تحت شرط وهذا أمر ذو طبيعة إدارية.الأ

ويسند أيضا هذا الرأي إلى أن الوساطة الجزائية ليست عقد مدني كما أنها ليست عقوبة 
 قوم به النيابة العامة عن طريق إصدار في إطار سلطة الملائمةتاري هي إجراء إد جزائية بل

زالة وبناء عليه ت ق.إ.ف 42تندة من المادة لمسلتقدير اوا صدرها تحت شرط تعويض الضحية وا 
 .1آثار الجريمة

 رابعا : الوساطة الجزائية وسيلة بديلة لدعوى العمومية
ة طريقة خاصة لاستبعاد الإجراءات زائير الوساطة الجيذهب أنصار هذا الرأي إلى اعتبا

تي تهدف الدعوى العمومية الية فهي من بدائل رفع ضائحقة القلاالجزائية أو هي بديل عن الم
 .2إلى تعويض الضحية عما أصابه من ضرر من جراء الجريمة

لجزائية ويستند أصحاب هذا الرأي على نقطة أساسية مفادها عدم جواز اعتبار الوساطة ا
ة مادى نص الإلصلح الجنائي لاختلافهما من حيث نطاق التطبيق مستندين في ذلك ة البمثاب
لمشرع الفرنسي الوساطة في المواد الجزائية فهذه تي تبنى من خلالها امن ق.إ.غ وال 45-5

المادة لم تحدد نطاق الوساطة الجزائية في حين حصر المشرع الجرائم التي يمكن فيها إجراء 
ومن جهة أخرى فإنه يترتب على الصلح الجنائي انقضاء الدعوى جهة لصلح، هذا من ا
 .3ةعلى الوساطة الجزائيلأثر الذي لا يترتب و اومية وهعمال

                                                           
 .34المرجع السابق، ص ب إبراهيم القاضي، الوها دمتولي عبي رام 1
، سابقال المرجع،  دراسة مقارنة :بديل عن الدعوى العمومية الجنائيةكطة الوسامي متولي عبد الوهاب ابراهيم القاضي، را 2

 .36ص 
 .26 ، صالسابق ، المرجعالدعوى الجنائية ءالوساطة الجنائية ودورها في أنهارف رمضان عبد الحميد، أش 3
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يتبين لنا مسألة الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية هي محل اختلاف لدى فقهاء القانون 
الدول التي أخدت بنظام  يعاتلقانونية لتشر الجنائي وذلك راجع أساسا إلى اختلاف الأنظمة ا

 ر.ائية من تشريع إلى آخنونية للوساطة الجز لقاحكام االأالوساطة الجزائية بإضافة إلى اختلاف 

 الجزائر :الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية في التشريع 

رى أنها أما بخصوص الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية في التشريع الجزائري فإننا ن
د فرابن الأ ئيلة لدعوى العمومية وفي نفس الوقت هو صورة من صور الصلح الجنابدي وسيلة

فس آثار الصلح وهو انقضاء الدعوى العمومية عكس القانون الجزائري ترتب نخاصة أنها في 
مع  التشريع الفرنسي الذي يترتب لها الحفظ فهي آلية يمكن لنيابة العامة اللجوء إليها في تعامل

 لبسيطة التي تثقل كاهل المحاكم من كثرتها.ئم ابعض الجرا
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 القانوني للوساطة الجزائية ظام الن لثاني:ا المبحث

ه لتخفيف العبء عن القضاء ومسايرة السياسة الجنائية المعاصرة الهادفة إلى نرغبة م
تاحة الفرصة لنظام وكذلك لإتحقيق الفعالية لجهاز العدالة قام المشرع الجزائري بتبني هذا ا

ذوره زيادة على تقليل ن جه مومسبباتع ستمرار العلاقة بين الخصوم والقضاء على أصل النزالا
 .1التكاليفو الجهد والوقت 

وبعد أن تناولنا ماهية الوساطة الجزائية في المبحث الأول فإننا نحاول من خلال هذا 
لأهداف التي شرعت ة مدى تحقيقها لجزائري لمعرفالمبحث تناول نظامها القانوني في التشريع ا

تها ااقها وشروطها و)المطلب الثاني( إجراءنطيد ول( تحدلأمن أجلها وذلك من خلال )المطلب ا
 وشروطها.

 نطاق الوساطة الجزائية وشروط تطبيقها الول:المطلب 

افرها حتى لا يمكن اللجوء إلى إجراء الوساطة الجزائية إلا وفق ضوابط وشروط يجب تو 
راءات جالإالسير بن خصومة الجنائية عن طريق هذا الإجراء البديل بدلا ماللجوء لحل ال يتم

 التقليدية للدعوى.
 نطاق الوساطة الجزائية الول:الفرع 

نعني بنطاق الوساطة الجزائية الجرائم محل تطبيق الوساطة الجزائية لذلك سوف نحدد 
ع الجزائري ثم نحدد طبيعة تلك زائية في التشريالوساطة الج الجرائم التي من خلالها يتم إجراء

 الجرائم.
 
 

                                                           
العلوم القانونية، جامعة ، مجلة المعارف، قسم ر في القانون الجزائ القانوني للوساطة الجزائية النظام، حمودي ناصر 1

 .21، ص 0256وان ، ج02البويرة، السنة العاشرة، ع 
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 بيق الوساطة الجزائيةتط ائم محلجر ال أولا:
زائري نظام الوساطة الجزائية كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في مادة جاستحدث المشرع ال

والتي ى سيبل الحصر المخالفات وبعض الجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام والمحددة عل
ا من القضايا يرهئلية وغعاال ساطة دور الصلح خاصة في قضايا الجوار والخلافاتتؤدي الو 

الواقعة على الأشخاص والأموال حيث  الأطراف كالجرائموافقية بين تالتي تحبب فيها الحلول ال
كي منه تيمكن إصلاح الضرر ماديا بالتعويض أو معنويا بإعادة هذه الروابط بين المش

سواء ام ظام العلنبا مجال للوساطة في الجرائم التي يترتب عنها إخلالة. كما أنه لا والضحي
 1نح التي لا ضحية فيها.جكان جسيما كالجنايات أو بسيطا كال

من ق.إ.ج تخضع الجنايات للتحقيق وجوبا أين يتم تحريك  66كما أنه وطبقا للمادة 
 التحقيق. فتتاحي لإجراءالدعوى العمومية فيها عن طرق طلب ا

إجراء  عدتا واستبمهف نضما أقرت به معظم التشريعات المقارنة على اختلاوهو 
 ات والجنح الخطيرة.يالوسائط الجزائية في مجال الجنا

من ق.إ.ج نطاق اللجوء إلى الوساطة في 0مكرر  23أما بالنسبة للجنح فقد بينت المادة 
 .2نظام العامالجنح وحصرتها وكلها جنح لا تمس ال

لى ع عتداءالا، أما من ق.ع( 060و 066القذف )م ، من ق.ع( 066و 063السبب )م 
 من ق.ع(. 004)م  والتهديد (من ق.ع 5مكرر  222مكرر و 222الخاصة )م اة الحي

 من ق.ع(. 222ترك الأسرة )م ، من ق.ع( 222لوشاية الكاذبة )م ل أما بالنسبة
من  200و 203فل )م م طعدم تسلي، و من ق.ع( 225الامتناع العمدي عن تقديم النفقة )م 

 من ق.ع(. 262/5)م قسمتها ل رث قبعلى أمال الإ بطريق الغشالاستيلاء ، ق.ع(
 ق.ع(. 262/0لى أشياء مشتركة أو أموال الشركة )م عالاستيلاء بطريق الغش  -

                                                           
لدولي لتقى امال، 1211لجزائية لسنة طة في المواد الجزائية في ضوء تعديلات قانون الاجراءات ااالوس ،حمودي ناصر 1

  51ص بجاية، الجزائرامعة . ج0226أبريل  03و 06ي قائق والتحديات يومحول "الطرق البديلة لتسوية النزاعات الح
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التخريب أولا الإتلاف العمدي لأموال الغير )م ، من ق.ع( 234إصدار شيك بدون رصيد )م 
الضرب والجرح العمدي المرتكب ، من ق.ع( 060الجروح الخطاء )م ، (من ق.ع 423و 426
التعدي على الملكية ، .ع(قمن  064والترصد أو استعمال السلاح )م ار ب الإصر س بدون

الرعي في ، من ق.ع( 452التعدي على المحاصيل الزراعية )م ، من ق.ع( 206العقارية )م 
ات أخرى أو مشروبات أو الاستفادة من خدمت هلاك مأكولااست، من ق.ع( 452ملك الغير )م 

 ع(.من ق. 263و 266عن طريق التحايل )م 
لمشرع الجزائري من اللجوء إلى إجراء الوساطة ايتضح لنا من المادة سالفة الذكر حذر 

 الجزائية لدى حصرها في جرائم محددة.
لوساطة دون ت اإ.ج إجراءامن ق. 0مكرر  23أما بالنسبة للمخالفات فقد أجازت المادة 

 بات.عقو انون الق من 466إلى  442فئات حسب المواد  26تحديد وصنفتها إلى 
 المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي.  -    .ميو المخالفات المتعلقة بالنظام العم -

 المخالفات المتعلقة بالحيوانات. -      .      المخالفات المتعلقة بالأشخاص
 ة بالطرق.الفات المتعلقالمخ -          وال.المخالفات المتعلقة بالأم -

 23لمادة : ص اطبقا لنة نح ويكون بعضها غير مشمول بالوساطأما في حالة تعدد الج
نع من إجراء الوساطة في الجنحة المشمولة بنطاق الوساطة امن ق.إ.ج فإنه لا م 0مكرر 

 .1والمتابعة الجزائية في الجنح الأخرى
لآخر قد ذهب في نفس التونسي هو ا المقاربة نجد المشرع وبالرجوع إلى التشريعات

ائم التي تخضع لإجراء الوساطة لجر نطاق ا يدس المشرع الفرنسي الذي لم يقم بتحدالاتجاه عك
شروط إحالة القضية وترك الأمر لسلطة التقديرية لنيابة العامة الشيء الذي جعله  رإنما ذك

مساواة أمام رض مع مبدأ العلى أساس أن ذلك يتعاعرضة لنقد من الفقه الجنائي في فرنسا 
 القانون.

                                                           
مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة ، 11/21 را للأمقجزائية من التشريع الجزائر  طبالوساطة ال، عبان عبد الغاني 1

 .045، ص 0256، لو العدد الأ، 6المجلد ، غارداية
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 ئيةزاطبيعة الجرائم المعنية بالوساطة الج ثانيا:
لجروح الخطأ مما يفيد باستبعاد المشرع اجرائم عمدية باستثناء جنحة واحدة هي  مهامعظ

تشار وليس للجنح الواردة في القوانين الخاصة يضاف إلى ذلك كونها جرائم بسيطة وواسعة الان
مام العدالة ومحاولا إلى جبر الضرر للضحية ر القضايا المطروحة أمجتمع وهي أكثلها ضرر لل

 .1جزائري أمرها في يد أطراف النزاعال المشرع علج
أنها جرائم تتميز بطابعها الاجتماعي فهي تتعلق أساسا بحس بالمعاملة لأنها تقع في  اكم

هاء النزاع قتضي ضرورة إنقة قريبة من الفاعل تإطار روابط تجعل من الضحية على علا
خاص على معرفة ببعضهم لأشار أو اجو و تخفيف من حدته كالروابط العائلية وروابط البينهما أ

ديد منها هي جنح جعل فيها المشرع من صفح الضحية وسيلة لوضع حد عالبعض كما أن ال
 .2ى الحياة الخاصةللمتابعة الجزائية مثل جرائم السب والقذف والاعتداء عل

 ساطة الجزائيةو شروط ال الثاني:الفرع 
لتطبيق نظام الوساطة الجزائية لابد من توفر شرطين هما شرط شكلي وآخر موضوعي 

 تناولهما:نسوهما ما 
 الشروط الشكلية أولا:

ن ة لابد من توافر الأهلية الإجرائية وكذا الكتابة في محضر يدو وساطر إجراءات اللمباش
 لية للوساطة.لشكايانات ب

بما أن المشرع اشترط في أطراف النزاع التعبير عن إرادتهم للجوء إلى  : ةالهلية الإجرائي -أ(
هلية بالأر ممن يتمتع الوساطة الجزائية كبديل من الدعوى العمومية فلابد أن يصدر هذا كالتعبي

 .3الإجرائية الكاملة

                                                           
دعوى حول طرق البديلة لتسوية النزاعات ، الملتقى الى العموميةبديلة لتسيير الدعو  الوساطة آلةبربارة عبد الرحمان،  1

 .51جاية، الجزائر، ص ب، جامعة 0256أفريل  03و 06يوم الحقائق والتحديات 
: قى الدولي حول الطرق البديلة للتسوية النزاعاتالملت ،ذو الطابع الجزائي زاعالطرق البديلة لحل النطباش عز الدين،  2

 .20، ص ، الجزائر، جامعة بجاية0256أفريل  03و 06ت، يومي ئق والتحدياالحقا
المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية مجلة القانون  21-11طة الجزائية على ضوء المر الوسابن طيبي مبارك،  3

 .532، ص 0256ديسمبر  0جامعة أدرار ع جتمع، م، مخبر القانون والتمعوالمج
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زائية جت الوساطة وليس أهلية المسؤولية الاءار شرة إجمباونعني بالأهلية الكاملة هنا أهلية 
 هاته الأخيرة التي قد تقوم دون أن تتوافر الأهلية الإجرائية كالحدث مثلا.

سنة وهذا  56الوساطة هي  بالنسبة للضحية بالأهلية الإجرائية المطلوبة لمباشرة إجراءات
ذا لم يبلغ ال نم 42ة مادعلى اعتبار أن حقوقه تتعلق بدعوى مدنية تبعية فقط ال قانون المدني وا 

 فإن ولي أو الوصي هو من يتولى مباشرة إجراءات الوساطة نيابة عنه. نهذا الس
 50اطة من بالنسبة للمشتكى منه فإن الأهلية الإجرائية المطلوبة لمباشرة إجراءات الوس

 المتعلق بحماية الطفل. 50-51من قانون  20التي حددتها المادة ة و سن
متعلق بحماية الطفل أين لا 50-51من قانون  555من نص المادة شف تما يس وهو

أكدت على أن الوساطة تم بين الطفل وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية من جهة أخرى 
يجرى الوساطة بنفسه وأي قول خلاف نه سنة فأكثر فإ 50أي كل من ليس طفلا أي بلغ العمر 

بتمام  ل الشخص ويعاقب جزائيا بصفته بالغايسأ من جهةض فذلك يؤدي بنا إلى موقف متناق
 سنة. 56سنة ولا يمكن له إجراء الوساطة ما لم يلغ سن  50

إجراء بحيث تكون جميع إجراءات الوساطة الجزائية مكتوبة بدئا من اتفاق  :الكتابة -ب( 
 1.جإمن ق. مكرر 23من المادة  20لى محضر اتفاق الوساطة وهو ما أكدته الفقرة طة إالوسا

من نفس القانون والتي اشترطت تدوين  2مكرر  23ا المادة ذبالنسبة للاتفاق إجراء الوساطة وك
اتفاق الوساطة في محضر وحددت بياناته واشترطت توقعه من قبل وكيل الجمهورية وأمين 

 ط والأطراف.الضب
 
 
 
 

                                                           
 ب بين الضحية ومرتكب الأفعال المجرمة.مكتو  اتفاقوساطة بموجب نصت على أنه تتم الوالتي  1
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 : الشروط الموضوعيةنياثا
لإتمام نجاح هذا الإجراء وهي  امةة العابالني لابد من توافر شروط موضوعية تستند لها

 :يلتالاك
 عدم تحريك الدعوى العمومية : -أ(

فلا يمكن لوكيل الجمهورية اللجوء إلى إجراء الوساطة إلا إذا تأكد من توافر أركان 
لا  1إلى شخص معين ووجود مجني عليه لحق به ضرر نسبتهامة الجريمة أي وقوع الجري وا 

 .2ي الدعوى العموميةفر آخر يجوز له من خلال التصرف خياعوى كلدوراق اأمكنه من حفظ لأ
 ملائمة النيابة العامة لإجراء الوساطة : -ب(

 ىونعني بالملائمة النيابة العامة الاعتراف لها بالسلطة التقديرية في تحريك الدعو 
 .3ة أو حفظهاالعمومي

إطار  ارجتهم خحيسة صلاف الى وقت قريب لم يكن بإمكان وكلاء الجمهورية ممار 
ظ القضية أو المتابعة، إلا أنه وبعد إدراج الوساطة ضمن آليات تسيير فطريقتين تقليديتين إما ح

عرض  بادرة إلىالدعوى العمومية يكون المشرع قد استحدث نظاما ثالثا يسمح للنيابة العامة بالم
 الوساطة.

 تحقيق الهدف من الوساطة : -ج(
ندما يكون من عى أنه يتم اللجوء إلى الوساطة عل ق.إ.جن مكرر م 23لقد أكدت المادة 

شأنها وضع حد لإخلال ناتج عن جريمة أو جبر ضرر المترتب عليها وأضاف القانون المتعلق 

                                                           
الطبعة الأولى، دار النهضة ، القانون الفرنسي فيالدعوى الجنائية  يالتسوية ف مةأنظإطلالة على ي، رامي متولي القاض 1

 .61ص ، 0255مصر،  ،القاهرة، العربية
س بالمدية، ر س السيادة والعولمة، جامعة بن فاة، مجللدراسات القانوني، مجلة اة الجزائيةالوساطة في المادمزعاد إبراهيم،  2

 .41، ص 1ع  2المجلد 
، ص 5600قاهرة، مصر، ال، ضة العربيةلنهدار اة، يثانالطبعة ال، الجنائية تقانون الإجراءاشرح ، يمحمود نجيب حسن 3

56. 
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رغم أن المشرع  1ل في المجتمعدماج الطفبحماية الطفل هدفا آخر وهو المساهمة في إعادة إ
 ا يكفي تحقيق أحدهما فقط.إذ هجتمعم لأهدافالجزائري لا يشترط تحقيق جميع هذه ا

 قبول الطراف بالوساطة : -د(
قل اللجوء إلى إجراءات الوساطة يتعين على النيابة العامة الحصول على موافقة أطراف 

 ة وعقد جلساتها.ذه العمليالنزاع باعتباره شرط جوهريا للسير في ه
 مواصلة فيها .وال ساطةلو ملية ااذا ابدى احد الاطراف عدم موافقة تعذر القيام بع

من  5مكرر  23من المادة  25الجزائري على هذا الشرط في الفقرة  وقد نص المشرع
الوساطة خلافا للمشرع الفرنسي الذي يشترط فقط رضا  لإجراءق.إ.ج على رضا الطرفين 

 .2اة لإجرائهالضحي

 إجراءات الوساطة الجزائية وآثارها الثاني:لمطلب ا

ر سواء في حالة نجاحها أو اباع إجراءات معينة لترتب لنا آثإت طةالوساباشرة تقتضي م
 فشلها.
 إجراءات الوساطة الجزائية الول:الفرع 

ءات ر في إجرانظرا لحداثة إجراء الوساطة في التشريع الجزائري وعدم التفصيل هذا الأخي
الاعتبار ين عبلأخذ ة مع االوساطة الجزائية فإنه يتم الرجوع دائما إلى التجربة الفرنسي

مغايرة صفة الوسيط في كلا القانونين وبرجوع إلى المشرع الفرنسي  نالاختلافات المترتبة ع
 نجده لأخص إجراءات نظام الوساطة الجزائية في المراحل التالية مرحلة الإجراءات

رع ذ )الفالفرع الأول( مرحلة المفاوضات )لفرع الثاني( مرحلة الإنفاق وتنفيتمهيدية ) 
 لث(ثاال

                                                           
، مجلة الحقوق، نيةقانو ة: دراسة يزائلإنهاء الدعوى الج وسيلة اوصفهبنائية لات في الوساطة الجتأم، الظفيريد يفايز عا 1

 .535، ص 0226د الثاني، كويت، العدعة اللمي، جامالنشر الع المجلس
 21/27/1212المؤرخ في  152-721 وهذا منذ تعديله بموجب القانون رقم ق.إ.ف نم 1البند  1-14راجع نص المادة  2

 حية فقط.فقة الطرفين وليس الضاو هذه المادة تشرط م وقبل هذا التصدير كانت
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 ة للوساطة الجزائيةيمرحلة الإجراءات التمهيد أولا:

تبدأ هذه المرحلة في التشريع الجزائري بإحالة النزاع على الوساطة وذلك في حالة ما إذا 
ين الجنح المحددة على سبيل الحصر في تكبة من بتبين لوكيل الجمهورية أن الجريمة المر 

سه أو فمكن له أن يقرر سواء من تلقاء نوي ةفمخال و أنهامن ق.إ.ج أ 0مكرر  23المادة 
أو المشتكي منه إجراء الوساطة إذا ما تبين له أن من شأنه وضع حد  1بطلب من الضحية

كيل الجمهورية لمقرر إصداره و  للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر ضرر المترتب عنها وبعد
أين يشرح لهما عملية  2بةكتإلى مى منه إجراء الوساطة يقوم باستدعاء الضحية والمشتك

وص القانونية المطبقة عليها ويخبرهم بحقهما باستعانة بمحام ذكرهم بالوقائع والنصيالوساطة و 
 مكتوب. قبولهما إجراء الوساطة في شكل اتفاقوفي حالة قبولهما يتم تحرير 

 مرحلة المفاوضات انيا:ث
لة التفاوض والتي يلعب مرحأ لتبد يحدده في هذه المرحلة بعد استدعاء الطرفين لموعد

محوري لتقرير وجهات النظر بن الطرفين للوصول إلى حل كيل الجمهورية( دور و الوسيط )
خلال لوسيط من ويمكن للأطراف تبادل الكلام بحرية ويظهر دور التوفيقي ل 3ودي حول النزاع

يمكنه فرض لا ه لا أنطراف إإدارة جلسات الوساطة وبذل الجهد لتقريب وجهات النظر بين الأ
 وصول إلى حلول مقبولة لكليهما.م بمساعدتهم إلى الو حل على الأطراف بل يق

وتعد هذه المرحلة الأصعب في إجراءات الوساطة إذا عليها يتوقف نجاح أو فشل 
من ق.إ.ج لكل من الضحية والمشتكى  5مكرر  23من المادة  0الفقرة الوساطة ولقد أجازت 

 حامي.انة بممنه الاستع
                                                           

 .جرائم الأحداثية في طلب عرض الوساطة في نشير هنا إلى أن المشرع الجزائري أغفل حق الضح 1
ة في المحكمة أو في وكيل جمهوري ي مكتبفجلسات الوساطة، وبالتالي فإنها تكون عقد  نلم يحدد المشرع الجزائري مكا 2

 .جمعية مقر محكمة اوسي مثلا فان هذا المكان يكون الفرن بالنسبة للمشرع اا لذلك بالمحكمة اممكتب معد خصيص
 01،ن منظمة المحامين، سطيف در عص، مجلة المحامي، مجلة دورية تالوساطة في قانون الإجراءات الجزائية ،لعيدهلال ا 3

 06، ص 0251ديسمبر 
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لم يقيدها ميعاد محدد وبالتالي  إن المشرع الجزائريففيما يتعلق بمدة جلسات التفاوض ما أ
يرجع تقديرها لوكيل الجمهورية تبعا لظروف وملابسات القضية إذا قد يتم التوصل إلى تسوية 

 واحدة أو قد يتطلب عدة جلسات.في جلسة  لنزاع
 مرحلة الاتفاق والتنفيذ ثالثا:

خرج من خلال تفاق على ما لابين إجراءين اثنين الأول هو ا حلةمر ذه الز في هنمي
 جلسات التفاوض ثم العمل على تنفيذه.

 مرحلة الاتفاق : -أ( 
جمهورية( )وكيل ال في نهاية المفاوضات قد يتعذر على أطراف النزاع بمساعدة الوسيط

ما تنجح  أيضا  وهويط الوسمساعي التوصل إلى حل مرضي وهو متوقع فتفشل الوساطة وا 
 .1م تحرير اتفاق الوساطةوية لنزاع فيتسمتوقع ويتم التوصل إلى ت

وفي حالة فشل الوساطة يعاد الأطراف إلى نقطة البداية يقوم وكيل الجمهورية بتحرير 
اءات اللازمة لتحريك الدعوى العمومية في إطار مبدأ تخذ الإجر محضر عدم الاتفاق وبعده ي

 كها.يحر لا أو  يحركهاالملاءمة إما 
اع القائم فلقد استلزم المشرع الجزائري لضرورة لتسوية النز  لأما إذا تم الاتفاق على ح

إذا  اعتباره صحيحا ومنتجا لآثاره شرطا شكليا ليشمل في كتابته وهذا للرجوع إليه في حالة ما
 2ر مكر  23ادة ت منازعة حول تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها وهو ما نصت عليه المأثار 
 3وعرض وجيز للأفعال 2ن الأطرافر هوية وعنواضلتي استلزمت أن يتضمن هذا المحوا

كما اشترط توقيع في هذا  6وآجال التنفيذ 5وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة 4وتاريخ ومكان
 رية ولأمن ضبط الأطراف.يل الجمهو المحضر من طرف وك

                                                           
 .06 ص المرجع السابق، ،الوساطة في قانون الإجراءات الجزائيةلعيدـ هلال ا 1
 .يا لإشكالات التنفيذعين تحديدهما بينه نهائومدين وبالتالي يت كونه يشكل سند تنفيذيا فيه دائن 2
 إلى الوساطة شأنها.فاق من كونه يتعلق بفعل من الأفعال الجائز اللجوء وهذا لأعمال الرقابة على هذا الات 3
 المحلي.ختصاص هذا لأعمال الرقابة على التقادم وقواعد الاو  4
 ذا لكونه هو محل السند التنفيذي.وه 5
 الأطراف.وتركها لإرادة تولى تحديد هذه الآجال كوزن المشرع لم ي 6
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المجال التفاوض بينهم تح ل فاق بالاتف وبالرجوع إلى المشرع الجزائري بخصوص بنود
خالف للقانون ومن حيث تقدير قيمة التعويض فإنه لا يعتمد على خبرة قضائية يكون م ألاعلى 

ب لحة في طلبل على حكمة الأطراف وممثل النيابة العامة لأن الضحية ليس له أي مص
يمكن أن د و لأملة اية طويتعويض مبالغ فيه قد يرفضه المشتكي منه ويدخله في إجراءات تقليد

إعادة حاله إلى ما كنت عليها كأن يلتزم الفاعل بناء ما أتلفه يني أو عيكون تعويض مالي أو 
 مثلا أو إجبار المشتكى منه بالتعويض النقدي.

 الوساطة:مرحلة تنفيذ اتفاق  -ب( 
ض على الوساطة الجزائية بمجرد إبرام الاتفاق بل لابد من تنفيذه فهي تفر لا تنتهي 

ق وجعله فعالا وذلك عن طريق الوفاء الاتفا اه بذلك جهد في سبيل تجسيد هذمن تكىالمش
لوكيل  اتفاق الوساطة وتنفيذ.ج صلاحية المتابعة إق. مكرر من 23المادة  بتعهداته ومنحت

على العملية من البداية والحق من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة  المشرف الجمهورية باعتباره
 .1لهالمحدد  الشخصي لاتفاق في الموعديذ تنفعدم في حالة 

أما فيما يتعلق بحالة الطفل الذي لا يقوم بتنفيذ ما جاء في اتفاق الوساطة فلقد نصت 
على مبادرة وكيل  ة الطفلالمتعلق بحماي 50-51من القانون  551من المادة  0الفقرة 

 الجمهورية بمتابعة الطفل.

ق.إ.ف على أنه  5-45قرة الأخيرة من المادة الففي شار ي فلقد أأما عن المشرع الفرنس
في حالة عدم تنفيذ الاتفاق في الأجل المحدد أو عدم الموافقة ما لم توجد عناصر جديدة يباشر 

 .2التسوية الجزائية أو يحرك الدعوى العمومية

                                                           
 26حدده بـ  يسالتون عكس المشرعاف هاء من اتفاق التنفيذ تارك المسألة لأطر تآجال لإن لم يحدد المشرع الجزائري بتحديد 1

يل ا بقرار مسبب من وكأشهر واحدة وبعده 22لة ضرورة إلى مديدها في حاجواز ت المحضر معأشهر من تاريخ توقيع 
  .هبالتزاماته دفع الجاني الى الوفاء الغاية منالجمهورية 

2
 L’article 410/30 dispose : Encos de non-exécution de lintegavite des obligations dans les délais impartis ou de 

refus d’interologation. Le procureur de république sous élément mouvement en œuvres prévues actide 41-1 00 une 

compostions pénale ou engage des pour suites. 
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نة قار يذ مكثر تنفائية في فرنسا أنها الأتشير الأبحاث المنجزة في مجال الوساطة الجنهذا و 
ئية وسبب ذلك راجع إلى المشاركة المباشرة للأطراف النزاع في الاتفاق ابالأحكام والقرارات القض

اد ازدي 0221و 5660المتوصل إليه وهو ما أكدته إحصائيات وزارة العدل الفرنسية بين سنة 
 .77%ى إل 65%القضايا إلى تم الفصل فيها من نسبة  نسبة

 يةزائالج اطةثار الوسآ :الثانيالفرع 
وساطة في ناحيتين الأولى وهي وفق سريان تقادم الدعوى العمومية ليمكن أن نميز آثار ا

 كأثر لإحالة الدعوى على الوساطة والثانية هي الآثار الناتجة من انتهاء الوساطة الجنائية.
 قف سريان التقادم الدعوى العموميةو  أولا:

ن بين ارتكاب مة زمنية حددها المشرع فتر نى عبم انقضائهايقصد بتقادم الدعوى العمومية ب
الجريمة وتختلف مدة التقادم باختلاف نوع الجريمة فتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات 

 0سنوات كاملة  )م  2نقضاء بالجنح ق.إ.ج( وفي مواد ا 3بانقضاء عشرة سنوات كاملة )م 
رع شق.إ.ج( وبعد تبني  الم 6 )م نلتانتان كامق.إ.ج( وفي مواد  المخالفات بانقضاء س

 23الجزائري لنظام الوساطة الجزائية أضاف حالة أخرى لوقف تقادم وهو ما نص عليه المادة 
ددة لتنفيذ محال المن ق.إ.ج على وقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآج 3مكرر 

ق بحماية الطفل تعلالم نونمن قا 555اتفاق الوساطة وهو نفس الآثار الذي نصت عليه المادة 
ذلك يكون من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة وليس خلال أجال  غير أن

وتكمن  ينلبالغالمحددة لتنفيذ الاتفاق مثلما هو المعمول به ف مجال الوساطة في نطاق جرائم ا
 ادم الدعوىتق من ةفادفاق لاستالعلة من تقرير في منع المشتكي منه في تماطل على تنفيذ ات

 ثار الناتجة عن انتهاء الوساطة الجزائيةالآ ثانيا:
 عند انتهاء الوساطة الجزائية يختلف الآثار تبعا لنتائج والتي لا تخرج على فرضين.

 الجزائية:في حالة فشل الوساطة  -1
أو ى اتفاق ذلك إما بعدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة أصلا أو عدم توصلهم إل يكونقد و 

ه بتنفيذ ما جاء من التزامات في محضر اتفاق الوساطة في نعدم قيام المشتكى م الةي حف
 الآجال المحددة لذلك.
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هم في الحالة الأولى الثانية أي عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة أصلا أو عدم توصل
 ضونيعر  رافلف والأطاتفاق تسرد النيابة سلطتها في مباشرة وظيفتها في الدعوى وكأن المإلى 

أنه برجوع إلى  ق.إ.ج إلامن  0مكرر  23ك ما نصت عليها المادة للأول مرة أمامها وذ
من قانون حماية الطفل سوى أنها ألزمت وكيل الجمهورية  551من المادة  0صياغة الفقرة 

 حال عدم تنفيذ محضر اتفاق الوساطة. ل فيلطفبمتابعة ا
د أقر المشرع قفيذ اتفاق الوساطة فلتندي مالعالة رفض أما في الحالة الثالثة وهي ح

الجزائري عقوبة لجريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية مع إمكانية متابعة المشتكى منه عن 
 .1الجريمة الأصلية المتابع بها

 ة:الوساطفي حالة نجاح  -2
ية معمو لدعوى الالوساطة بالنجاح ولقد رتب المشرع الجزائري على ذلك أثر انقضاء ا تنهي

من ق.إ.ج سببا خاصا من  26أضاف المشرع الجزائري للمادة  20-51وجب الأمر رقم فبم
أسباب انقضاء الدعوى العمومية والمتمثل في تنفيذ اتفاق الوساطة ووجب على وكيل الجمهورية 

 القضية لانقضاء الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وكذلك عدم فظ ملفحاصدار أمر ب
وعدم الاعتداد بها كسابقة في العود فالوساطة الجزائية  اشر عن ذات الواقعةلمبا ءادعالاجواز 

تمثل نمطا جديدا من الإجراءات الجزائية التي تقوم على الرضائية في إنهاء المنازعات الجزائية 
 .2وقت الحاضر من أهم آليات العدالة التفاوضيةفي ال تولقد أصبح

                                                           
جمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات لاوكيل  ل المحددة يتخذيث نصت على أنه "إذا لم يتم تنفذ الأنفاق في الآجاح 1

 ابعة".المت
تقى الدولي حول الطرق البديلة ، المللعدالة التفاوضيةدالة القمعية إلى االوساطة الجزائية المرور من الع، فتحي وردية 2

 .52 ص، بجاية، جامعة 0256أفريل  03-06لتحديات يومي لتسوية النزاعات الحقائق وا
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 الفصل:خلاصة 

الجزائية هي أسلوب جديد وحديث لإنهاء  ةالوساط إنن القول يمكصل فال ختام هذاوفي 
النزاع بطرق رضائية تصالحية بين الأطراف ويخرجنا من العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية 

حاكم التي تفاقمت فيها القضايا المعروضة ذات الشأن وقة المويجنب المتخاصمين متاهات أر 
 ولة.لوساطة بسهة ااسطو ا بيمكن حلهالبسيط والتي 

نلاحظ أن عدد القضايا التي  0253و 0256أنه وحسب الاحصائيات مثلا في سنة  إلا
عرضت على الوساطة ضئيلة جدا مقارنة بمجموع القضايا المحالة ممكن لحداثة النظام في 

وف ى أو لعز و لعدم تفرغ الوسيط )وكيل الجمهورية( وجعله يلجأ إلى تحريك الدعو جزائر أال
 مع الواقع الجزائري. لا تنسجمو سبب إجراءها التي ألوساطة في قبول ا رافلأطا

 رائعة:لكن بمقابل على سبيل المثال في فرنسا نلاحظ أنها حققت نتائج 

 .10.88%أي ما يعادل  5.064656ع ملف تم معالجته من مجمو  462 662فمن بين  -
أي ما  5.263.566ع و مجم الجته منملف تم مع 150.546ومن بين  0251في سنة  -

 .55.42%دل ايع
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 خــاتـمة
 على الحلول بعض لها وجدت قد الجنائي ة العدالة أزمة أن   القول يمكنناا البحث هذ ختام في
ة الإجرائي، المستوى  على تقوم والتي العمومي ة، للدعوى المستحدثة دائلالب ماداعت مع خاص 
 الطرف هي والد ولة البديلة، العقوبة تنفيذ في أو جراءاتالإ رةشمبا في سواء الرضائي ة عنصر

 .الجنائي ة العدالة أجهزة في مُمث لة النظام لهذا الأساسي
لنا قد نكون ةالدراس هذه من سبق ما كل خلال من  :يلي فيما نوجزها النتائج من لجملة توص 
ل استدعت قد ائمةق ةجنائي   عدالة مةأز  وجود -5  بدائل عن البحث أجل من الجزائري المشر ع تدخ 

 .  20-51 رقم الأمر بموجب الوساطة نظام اعتماد في حسبه تمث لت والتي الأزمة لتلك علاجي ة
 من المشر ع انتقل بها والتي الجزائري ة الجزائي ة السياسة نمط في اً تغيير  ريُعتب الوساطة اعتماد -0

ح التي التصالحي ة التفاوضي ة الةدالع إلى الصارمة الردعي ة ي ةنائالج الةالعد  الأطراف كف ة فيها تُرج 
 .المتنازعة

 ليهما،إ للجوءا يتم   وجودها حالة في التي الشروط من مجموعة توف ر يتطل ب الوساطة تنفيذ -2
 .اعيهمصر  على اً مفتوح يسول معي نة شروط بتوف ر مُقي د إليهما اللجوء إجراءين فهما
ة الأسباب من سبب ريُعتب الوساطة تنفيذ -4  .العمومي ة الدعوى لانقضاء الخاص 
 إجراء في السير عن يمتنع أن الأطراف لأحد يمكن حيث والجوازي ة، بالرضائي ة تمي زت الوساطة -1

 .الوساطة
 .الجزائي ة الوساطة تسيير مُهم ة العام ة النيابة تتول ى -6
 :يلي فيما فتتمث ل المداخلة هذه خلال من إليها ندعو التي اتوصيالت يخص فيما اأم  
 معمول هو بما إسوة مُستقل لوسيط المتنازعة الأطراف بين النظر وجهات تقريب مُهم ة إسناد -5
 .ي ةالمدن الوساطة نظام في به
 ائي ةلجز ا وساطةال إجراء إلى اللجوء فيها يجوز التي الحصر سبيل على الجرائم تحديد إلغاء -0

 الجرائم استثناء مع إليه اللجوء ضرورة رأت متى العام ة للنيابة يري ةدالتق للسلطة الأمر وترك
 . طبعاً  الخطيرة

جرائهاو  الوساطة كيفي ات في العام ة النيابة أعضاء تكوين ضرورة -2  وصولها ضمان أجل من ا 
 .أجلها من شر عت التي الغاية إلى
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 ادر: قائمة المص 
 ن الكريمآالقر 

 .26سورة الحجرات، الآية 
 المعاجم: . أ
 .الجزء الثالث، يس اللغةمعجم مقاياحمد بن فارس بن زكريا، الحسين أبو  .1
لد السابع، دار لمج. ان العربسالن منظور، لفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابأبي ا .1

 .5663صدار، لبنان، 
 :قوانين. ب

يونيو  50، 175رقم السنة الثالثة،  ة للمناقشات،لوطني، الجريدة الرسميس الشعبي االمجل .0
 .0251سنة 

 111-22تعديل الأمر رقم  منيتض، 5630جانفي  00مؤرخ في ، ال21-75قم انون ر الق .4
دة درة في الجريالصا، الجزائية الإجراءاتقانون تضمن ، الم1122ان جو  25مؤرخ في ال

 .1175 فيفري 27ؤرخ في ، الم22، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
انون العقوبات، الجريدة تضمن تعديل قالم 02/11/1211لمؤرخ في ا 11-11القانون رقم  .1

 .1211 مبرديس 02خة في ؤر ، الم71لعدد الرسمية ا
 وامر: . ال ج

 المدني، الجريدةيتضمن القانون  1171بتمبر سنة س 12خ في ر ؤ الم 15-71أمر رقم  .2
 .متمدل وم، مع112، ص 1171بر سنة سبتم 02المؤرخة في  ،75العدد ، رسميةال
 مية: المراسيم التنظيـ. د

يحدد كيفية تعيين الوسيط  1221 سمار  12المؤرخ في  122-21مرسوم تنفيذي رقم  .7
 .0226مارس  11المؤرخ في  12 ج.ر.عالقضائي 
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  المراجعقائمة: 
 تب:أ. الك

لجزء ، االجزائر الجزائية في التشريع  الإجراءات ئدمبااني، أحمد شوقي الشلق .5
  .0221زائر، ، الجعيةبوعات الجاممطلرابعة، ديوان الالأول، الطبعة ا

 .0220 ة،القاهر ، دار الشروق الجنائي الدستور ،القانون أحمد فتحي سرور،  .1
، مة المعاصرةالعقوبة الدفاعية في الشريعة الإسلامية والنظ ك،براد محمد احم .12

  .0252 العربية، القاهرةضة هالن ، دارىالأولالطبعة 
النظم و  ته: ماهييةالجنائ الإجراءاتانون الصلح في قد، ين عبأسامة حسني .11

 ، 0221مصر، لنهضة العربية، القاهرة، ، دار االطبعة الأولى، المرتبطة به
الدعوى  ءالوساطة الجنائية ودورها في أنها، عبد الحميد أشرف رمضان .11

 .0224ربية، القاهرة، مصر ، الطبعة الأولى، دار النهضة العالجنائية
 الجزائر هومه، دار ،انيةالث الطبعة ،الإدارية المواد في لحالص شفيقة، ةصاول بن .10

0220 . 
ضمن تعديل المت 21-11ى ضوء المر الوساطة الجزائية علبن طيبي مبارك،  .14

، مخبر القانون والمجتمع، جامعة تمعقانون الاجراءات الجزائية مجلة القانون والمج
 .0256ديسمبر  0أدرار ع 

 ،كندريةالإس ،ارفنائية، منشأة المعالج تلاجراءااأصول  حاتم حسن بكار، .11
  .0221 مصر،

 اهرة،الق، عربيةر النهضة الاد، الطبعة الثانية عقاب،العلم  جيب،نحسني محمد  .12
5632 

ي المواد وتطبيقاتها فللصلح  نظرية العامةالمحمد حكيم حسين،  حكيم  .17
 0221ونية، ندار الكتاب القان ،دراسة مقارنة :الجنائية

 فيالدعوى الجنائية  ية فالتسوي مةأنظإطلالة على رامي متولي القاضي،  .15
 . 0255ر، ، مصلقاهرةا، ة العربيةالطبعة الأولى، دار النهض، القانون الفرنسي
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، ةيالعربالنهضة  الأولى، دار الطبعة، ةجنائينحو تسيير الإجراءات السالم عمر محمد،  .11
 .5663،  ةالقاهر 

ربية، القاهرة، دار النهضة الع في سرعة الإجراءات القانونية، قالحشريف سيد كامل،  .12
 . 0224، 5ط

مهارات تطبيقية في  جزء الأول،، الالنزاعاتالشبكة اللبنانية لحل طلعت حسيين القبس،  .11
 .حل النزاع، الطبعة الأولى

مصر،  ،لإسكندريةا، منشأة المعارف تجاريةوالم المالية ائالجر عبد الحميد شواربي،  .11
5666. 

 )دراسة كفيد على المتابعة الجزائيةفي الشكوى  الحق، فيالدراجي خلالرحمان عبد  .10
، لبنان ت،ية، بيرو قالحقو  يورات الحلب، منشلىلأو ا عةالطب(، ية مقارنةيلتأصيلية تحل

0250. 
دار هومة،  ،(ات الجزائية )التحر  والتحقيقشرح قانون الإجراء عبد الله أوهايبية، .14

 .0222. 2الجزائر، ط
 الاولى،ة بعالط ،علاجها نائية ووسائللجاالتشريعية  أزمة البصير،م عفيفي عبد عصا .11

  .0224 ة،القاهر  ،للطابعةدار ابو المجد 
دار  الثانية،الطبعة  ،ية للنيابة العامة في الدعوى العموميةلسلطة التقدير ا ي شملال،عل .12

 .0252، هومة، الجزائر
دار  الأول، الجزء ،ئر ية الجزاءات الجزائراجالإ قانون في المستحدث شملال، علي .17

  .0256مة، هو 
دة، الجديلجامعة . دار االجزائيةأصول المحاكمات ، هوجيلقعلي عبد القادر ا .15

 .دريةالإسكن
، دار الثقافة للنشر وى العامةفي الدع وأثره ئياجنالصلح الحمد المبيضين، علي م .11

 .0252ع، عمان، والتوزي
 ،السجنرية خارج لسالبة، للحمراجعة لتنفيذ العقوبة ا :لكترونيةالمراقبة الا  سالم،عمر  .02

 .0222 القاهرة، العربية،دار النهضة  الاولى،طبعة ال
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ة دار النهض ،الأولىالطبعة  ،مقارنةدراسة : الجنائيةات راءجلاحو تيسير ان، المعمر س .01
 .5663 القاهرة،العربية، 

 القانون في وتطبيقه وصوره فلسفته :فرادال على الاعتداء ئمجرا في الصلح قايد، ليلى .01
  .يدة، الإسكندريةالجامعة الجد ، دارالمقارن يالجنائ

لنظام العقابي يلية تأصيلية لسة تحلدرا لعقاب،ااصول علم  ،عقيدةمحمد ابو العلا  .00
 العربية،دار النهضة  ،سابعةالالطبعة  الاسلامي،العقابي  المعاصر مقارنا بالنظام

 .0222 ،ةالقاهر 
دراسة ، يةالإرهاب ة في الجرائمصالحيئية التالعدالة الجنام، يمحمد حكيم حسين الحك .04

  .0226مصر،نية، نو القاكتب دار ال، الإسلاميه مقارنة في القانون الوضعي والفق
ديوان ، ولية الجنائيةثره في المسؤ عليه وأ المجنيمد صبحي محمد نجم رضا، مح .01

 .5601المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 ،يةالدعوى الجنائ لانقضاءاص بب خالتنازل عن الشكوى كسمحمد عبد الحميد مكي،  .02

 .0222-5666 القاهرة، مصر،لعربية، ضة النهار اد
ان، دار الثقافة، عم ،يةجزائالمات ز في أصول المحاكيجالو الحلبي،  لسالملي امحمد ع .07

 .0226الأردن، 
: الجنائية إجراءاتئي في قانون انالمر الج محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي، .05

 .0255مصر،  وزيع،نشر والتدار الفكر والقانون لل ،الطبعة الأولى ،رنةدراسة مقا
 ، الطبعة الأولى، دارقاب في السياسة المعاصرةم والعصول التجريأ، طه جلالد محمو  .01

 .0221النهضة العربية، القاهرة، 
يه والآثار المترتبة عليها في الفقه لشكوى المجني عمحمود محمد عبد العزيز الزيني،  .42

 .0224، ريةكندالإسالجامعة الجديدة للنشر،  . دارلوضعينون اوالقاسلامي الإ
دار ة، يثانالطبعة ال، الجنائية تراءان الإجقانوشرح ، ينجيب حسنود محم .41
 .56، ص 5600قاهرة، مصر، ال، ضة العربيةلنها



  مراجع المصادر والمــة قـائ

81 
 

الموقرة لإنهاء الدعوى الجنائية في  الإجراءات الجنايةالحليم رمضان،  دعبمدحت  .41
اهرة، رنة، دار النهضة العربية، القا، دراسة مقت قانون الإجراءات الجنائيةضوء تعديلا

 .0224مصر 
يعين رنة بين التشر دراسة تحليلية مقا: المر الجنائي ،إبراهيمد العزيز حمد عبدحت مم .40

 .مصر ،لعربيةضة ادار النه، ىالطبعة الأول، المصر  والفرنسي
، دار الجنائية الإجراءاتنون قالتصالح في الصلح وا ،إبراهيممدحت محمد عبد العزيز  .44

 .0224 مصر،رة، القاه النهضة العربية،
 لجامعية: وث ا. البحب

تير في القانون العام، درجة الماجسلنيل  مذكرة مقدمة، جنائيالصلح الزيت ندى، والب .41
  .0226-0220توري، قسنطينة، نمة، جامعة وق والعلوم السياسيحقكلية ال

، مذكرة لنيل شهادة عة في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائر سر لاجديدي طلال،  .42
لجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر قانون جنائي والعلوم ا فرعلحقوق، ا لماجستير فيا
 .54، ص 0250-0255، السنة الجامعة 5

بديل عن الدعوى العمومية كالوساطة اضي، قبراهيم العبد الوهاب إرامي متولي  .47
الحقوق،  ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة في الحقوق، كليةدراسة مقارنة :يةالجنائ
 .0252 القاهرة،ة جامع

رسالة  ،جزائر ال التشريع في القضاء أمام الخلافات لحسم ءكإجرا الصلحي نضال، سال .45
  .0226ران،وه جامعة، يرتجسما

القانون  مية فيعلى تحريك الدعوى العمو وى كقيد الشكري، يطالم يشاهر محمد عل .41
 ،لعاماالقانون  خصصي الحقوق تماجستير ف ةمذكر ، والمصر  الردني والكويتي يالجزائ

 .0226 وسط، منشورة،وق، جامعة الشرق الأكلية الحق
ة مو هاء الخصه في إنثر لجنائي وأ  المر ا ري،ملشا ج جار اللهعبد العزيز بن مسهو  .12

دم بحث مق يلية مقارنة،راسة تأص: ددول المجلس التعاون الخليجي فيالجنائية 
ة الجنائية، ، قسم العدالاساتر ة الد، كلييرلماجستدرجة اول على الحصبات طلكمال متتلاس

  .0220، المملكة العربية السعودية، ية، الرياضمنجامعة نايف العربية للعلوم الأ



  مراجع المصادر والمــة قـائ

82 
 

، كلية ليابسالي يلادكتوراه، جامعة ج ، رسالةائيةنجمواد اللالرضائية في ا، قايدليلى  .11
  .0251-0254وق، سيدي بلعباس، الحق

، الوساطة في المادة الجزائية وآلياتهللصلح ب ينمفهوم القانو لاة، يمحمد نجيب معاو  .11
للقضاء الاعلى ساطة في المادة الجزائية المنعقد من المعهد لصلح بالو ر اورقة عمل لمؤتم

 .0222 سمار  52، يالتونس
العدالة الرضائية الاجراءات الجزائية حسان العجيل، منصور عبد السلام عبد الحميد  .10

العربية، القاهرة،  ةطبعة الأولى، دار النهضه منشور الرسالة دكتورا، )دراسة مقارنة(
0256. 

سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون ، جةحنصيرة بو  .14
، رالجزائ، كلية الحقوق، جامعة يةائر جالإمذكرة الماجستير في القانون والعلوم  ، الجزائر 

 .0225/0220، نونعك بن
 حل النزاعات ر تقليدية فييلة غيوس ةجزائيطة الاالوسالمجالي،  فضيهشام م .11

ين الشمس، مصر، جامعة ع، ، كلية الحقوقدكتوراه ، رسالة: دراسة مقارنةالجزائية
0220. 
 ت العلمية: لاقامجـ. ال

 نيةنو جامعة الأنبار للعلوم القامجلة ، ئية المشروعةااطة الجز الوس عوسج،إبراهيم خليل  .12
، دد الخامس، جامعة الأنبار، العراق، العسيةعلوم السياواللية الحقوق ، كوالسياسية
0250. 

، مجلة القانون والاقتصاد، رة للسياسة الجنائيةصالمشكلات المعاأحمد فتحي سرور،  .17
  .5602سنة عدد خاص، ،مصر ،امعة القاهرةجلية الحقوق، ك
للدفاع العربية  لمجلةاالتنمية، سياسة التجريم والعقاب في اطار  فتحي سرور، أحمد .15

 جويليةعشر ، العدد الثاني، الجريمة لمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضدا جتماعي،الا
5605. 



  مراجع المصادر والمــة قـائ

83 
 

جلة الم ،المدىلقصيرة ات الحبسية اببدائل للعقو  جدوى اسجاد الدين،امزازي محي  .11
ربية ها المنظمة العتصدر  ،5604العدد السابع عشر يناير  الاجتماعي،دفاع العربية لل
 ..الجريمة ضد جتماعيللدفاع الا

دراسة  الجنائية،صومة خة في انهاء الالوساط زغلول،ر سعد بشي، صدقيمد أنور مح .22
 .0226أكتوبر  44د دالع والقانون،جلة الشريعة م ،مقارنةتحليله 

، المر الجزائي في القانون الجزائر  إجراءاتن طريق عنظام المتابعة  محمد، زيطح .21
 0 ، العدد6، مجلد يدةة البلجامعياسية، نونية والساسات القاوالدر وث مجلة البح

، مجلة ئر االجز لقانون دون محاكمة في ا المر الجزائي آلية للإدانة مودي ناصر،ح .21
 0253 ، ديسمبر40ب، العدد المجلد ، ينةتوري، قسنطمنة و الأخ انية، جامعةسالإنلوم الع

، مجلة ر نون الجزائجزائية في القاالقانوني للوساطة ال النظام، حمودي ناصر .20
 ، 0256، جوان 02المعارف، قسم العلوم القانونية، جامعة البويرة، السنة العاشرة، ع 

جامعة  مجلة الحقوق، ،الجنائية اتعحل المناز الوساطة في  ،عادل علي المانع .24
 .0226السنة الثلاثون ديسمبر  24الكويت، ع 

وبديلة لحل  ةة مستحدثالجزائية وسيل ، الوساطةعادل يوسف عبد النبي شكري .21
كلية القانون ، سيةللعلوم القانونية والسيا فة، مجلة الكو في المجتمعات ةالمنازعات الجنائي

 .0255 ،التاسع لعدد، اة، العراقفوالعلوم السياسية، جامعة الكو 
ة مجل، 11/21 را للأمقالوساطة الجزائية من التشريع الجزائر  طب، انيعبان عبد الغ .22

 .0256، لالعدد الأو ، 6المجلد ، ات، جامعة غاردايةوث والدراسالواحات للبح
، ، مجلة القانونء التشريع الجزائر ة على ضو دراس ئي:االجز نظام المر اب لزرق، عق .27
، جوان 20ن، العدد زبانة، غليزاي أحمد لقانونية والإدارية، مركز الجامععهد العلوم ام

0253. 
وسيلة لإنهاء  اوصفهبة نائيطة الجلات في الوساأمت، الظفيريد يفايز عا .25

لمي، جامعة النشر الع ، مجلة الحقوق، المجلسنيةقانو ية: دراسة زائالدعوى الج
 .0226د الثاني، كويت، العدال



  مراجع المصادر والمــة قـائ

84 
 

، زمة العدالة الجنائيةن ألحد ما في اودوره جنائيةوى الئل الدعبدااء، هر ز فاطمة ال مير ف .21
 .0253 ،2د، العد52المجلد  العاشور، جامعة زيانية، ساننوالعلوم الإة الحقوق مجل

 في مقال  ، 11/21 في ظل القانون ادة الجنحلجزائي  في مالمر ايرية، محمد شرا .72
 .0253، جوان 02سانية، العدد لإنلاجتماعية وااللعلوم  ةجامعة قالم حوليات

ادة ة، مجلس السيني، مجلة الدراسات القانو الوساطة في المادة الجزائيةمزعاد إبراهيم،  .71
 ، العدد الخامس.ثالثالس بالمدية، المجلد ر مة، جامعة بن فاوالعول

، الإنسانيةوم لمجلة العمقال في  ،ةالجزائي عوىديل البدكالمر الجزائي  ،نبيلة بن الشيخ .71
 .0256، 46د ، مجلد ب، العد5جامعة قسنطينة 

در صلة دورية تلة المحامي، مج، مجالوساطة في قانون الإجراءات الجزائيةهلال العيدـ  .70
 .0251ديسمبر  01،ن منظمة المحامين، سطيف ع

 د. الملتقيات: 
تقى الدعوى ل، المبديلة لتسيير الدعوى العمومية الوساطة آلةبربارة عبد الرحمان،  .74

، 0256أفريل  03و 06الحقائق والتحديات يوم حول طرق البديلة لتسوية النزاعات 
 ..ئرجاية، الجزابجامعة 

المواد الجزائية في ضوء تعديلات قانون الاجراءات طة في الوسا ،حمودي ناصر .71
الملتقى الدولي حول "الطرق البديلة لتسوية النزاعات الحقائق ، 1211 لجزائية لسنةا
  ة، الجزائربجاي. جامعة 0226أبريل  03و 06التحديات يومي و 
ول ى الدولي ح، الملتقبع الجزائيذو الطا زاعالطرق البديلة لحل النطباش عز الدين،  .72

، 0256أفريل  03و 06ئق والتحديات، يومي : الحقاالطرق البديلة للتسوية النزاعات
 .، الجزائرجامعة بجاية

، تفاوضيةية المرور من العدالة القمعية إلى العدالة الئالوساطة الجزا، فتحي وردية .77
 03-06ومي لحقائق والتحديات يالملتقى الدولي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات ا

 .بجاية، جامعة 0256أفريل 
 
 



  مراجع المصادر والمــة قـائ

85 
 

 ية: المراجع باللغة الجنب
78. L’article 410/30 dispose : Encos de non-exécution de lintegavite. 

79. Ant 2/2 loi du 22 juin 2005 introduisant des disposition relatives à 

loméhiation dans le titre préliminaire du code de procédure pénale 

80. ARNAUD André. Jean « de la régulation par le droit à droit à 

l’heure de la globalisation. Quelques observations critiques » Revue 

droit et socité n° 35. 1997.  

81. CHOURAQUI A lain, « queques difficultes d’articulation du 

juridique et du social » in Français CHZEL et jacques commaille, 

‘dir) Normes jurdiques et régulation sociale, LGDJ, Paris 1991. 

82. CHOURAQUI A lain, « queques difficultes d’articulation du 

juridique et du social » in Français CHZEL et jacques commaille, 

‘dir) Normes jurdiques et régulation sociale, LGDJ, Paris 1991. 

83. Christine Lazeree médiation période et politique criminelle actes do 

colloque du octobre 1996 sur la médication pulie par chretion-wils 

Robert et autre collectives travaux cetel (centre d’étude de technique et 

dévaluation.  

84. DE SANTOS Bouventura  « Droit : une carte de lecture déformée, 

pour une conception post moderne du droit », revue droit et société n° 

1/1988.  

85. Françoise Tulkens, la justice négociée, document de travail du 

département de criminologie et de droit pénal de l’université de Louvan 

Belgique W 37, 1945,  

86. M. Foillaumeha Fnung la medition quesoisne § Pu F. Paris 1995. 

87. Virginie Antoin, Le consentement en procédure pénal, thése pour le 

doctorat, université Montpeller, France, 2011. 

88. Yaick Joseph-Ratineau, la privatisatio de la repression pénale de 

doctorat en droit pour faculté de droit et de science politique école 

doctorale de sciences juridiques université Paul Cézanne-Aix Marseille 

France 2013. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 فهرس‌ال



   حتويات فهرس الم

87 
 

 لصفحةا العنوان

 كلمة شكر وتقدير
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  خص:مل
هذه الأزمة المرتكزة في الأبعاد، وبعد بروز مظاهر ة أزمة متعددة دالة الجزائيرف العتع 

لك تالخطيرة التي نتجت عن النتائج وأمام  الظاهرة الإجرامية، ع في مواجهة الأساس على الرد
يا وتعقيدات الفصل فيها، مما أثقل كاهل المستمر للقضازمة والتي كان من بينها التزايد الأ
السلوك الإجرامي، أضحت السياسة الجنائية المعاصرة تلف أنماط معالجة مخوبهدف  ،ةقضاال

صورها هي البدائل المستحدثة للدعوى العمومية، منها ى بديلة، ومن أبرز تعتمد على آليات أخر 
أغلب التشريعات في سياستها لجنائية، التي أقرتها الجزائية كنموذج جديد للعدالة ا لوساطةا

وتتيح في مقابل  اها في عملية تخفيف العبء عن أجهزة القضاء،لمزايوذلك بالنظر  ية،الجزائ
 ا.نزاعاتهم وديراف المساهمة في حل لك الفرصة أمام الأطذ

 وريةوكيل الجمهائل مستحدثة، الوساطة الجزائية، بدية، ئالعدالة الجزا –الكلمات المفتاحية 
 

Abstract: 

Criminal justice is defined as a multidimensional crisis, and after the 

emergence of manifestations of this crisis based mainly on deterrence in the face of 

the criminal phenomenon, and in the face of the serious consequences of that crisis, 

which has included the continued increase in cases and complexities of 

adjudication, which have burdened judges, and with the aim of addressing various 

patterns of criminal conduct, contemporary criminal policy has become dependent 

on other alternative mechanisms, the most prominent of which are the new 

alternatives to the public prosecution, including criminal mediation as a new model 

of criminal justice, which has been approved by most legislation in its penal 

policy, Given its advantages in the process of easing the burden on the judiciary, it 

provides the opportunity for parties to contribute to the amicable resolution of their 

disputes. 

Keywords - Criminal Justice, New Alternatives, Criminal Mediation, 

Attorney General 

 


